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 مسؤولية الغير في التنفيذ الجبري 

 *"دراسة مقارنة"

 الدكتور

 *ياسر باسم ذنون يونس السبعاوي
 

 

 

واتجاه الدول المغاربية نحو مزيد من تعزيز الحقوق ، استجابة للمتغيرات الدستورية

من الناحية  ،التنفيذ الجبري  إجراءاتيترتب على مباشرة الدائن لحقه في مباشرة  والحريات

ضوع والمو الأشخاصمن متكاملة من حيث عناصرها وهي كلٌّ قيام رابطة تنفيذية ، القانونية

 عناصر ثلاثة نم تتشكل التنفيذ نظرية كانت ولما. بما يشكل نظرية التنفيذ عموماً.، والسبب

 سوف حثالب موضوع فإن. التنفيذ ومحل، التنفيذ وسبب، التنفيذ أشخاص هي، أساسية

 التنفيذ ليةعم في المشاركين الأشخاص كل يتناول لا أنه علماً ، التنفيذ أشخاص على يقتصر

 . فقط الغير فئة على يقتصر وإنما. الجبري

التنفيذ الجبري تقتضي تدخل عدة أشخاص في الرابطة  إجراءاتولما كانت مباشرة 

ث لا يعالج موضوع البح فإن .بغية تمكين الدائن من استيفاء حقه من المدين جبراً ، التنفيذية

ؤولية يقتصر على معالجة مس وإنما، قواعد المسؤولية المدنية لكل شخص يشارك في هذه العملية

 موقف هذا الغير لا يخرج عن واحد من أن، ر الاعتبارخذ بنظمع الأ، الغير في التنفيذ الجبري

 يكون متدخلاً. لاأ أوالتنفيذ الجبري  إجراءاتيتدخل في  أن أمافهو ، ثنينا

 سلوكهب يتسبب أنيمكن  الذي، الغير مسؤولية على هذا البحث موضوع في نركز أننا أي

 وعللموض تشريعي تطبيق أقوى أن ملاحظة مع. به ضرارالإ أو الأطراف أحد حق ضياع في

                                                 
 21/4/2019جيز للنشر بتاريخ أ . 

 فعات المدنية المساعد  جمهورية العراق -كلية الحقوق -جامعة الموصل -أستاذ قانون الإثبات  والمرا

 الملخص
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 اً يوتشريع اً حيوي اً نموذج باعتباره، الغير لدى المدين مال حجز موضوع إطار في سيكون

 .البحث موضوع للمسألة

 

 

ر ووالصلاة والسلام على ن، الحمد لله مجري الأنهار حمداً كثيراً أناء الليل وأطراف النهار

البحث  مقتضيات فإنبعد  أماله الأطهار عدد نعم الله وأفضاله. آالأنوار سيدنا محمد المختار و

 العلمي للموضوع محل الدراسة تلزمنا تناول الأمور الآتية: 

 :: مدخل تعريفي بموضوع البحثأولاً 

قتضاها يطالب بم، رابطة قانونية بين دائن ومدين "عرف المشرع الاتحادي الالتزام بأنه

، فمن خلال هذا التعريف "الامتناع عن عمل أوالقيام بعمل  أوالدائن مدينه بنقل حق عيني 

 نقل أوامتناع عن عمل  أومحل الالتزام يكون واحداً من ثلاثة وهو القيام بعمل  أنيلاحظ 

رادياً )العقد إسواءً أكان ، بغض النظر عن مصدرهتحقق وجود الالتزام و فإنحق عيني. 

 العمل غير المشروع والكسب دون أولية التقصيرية رادي )المسؤوإغير  أموالإرادة المنفردة( 

هذا الالتزام لابد له من الانقضاء. والتنفيذ يعتبر هو الطريق  فإن، سبب ونص القانون(

، اً اختياري اً ذيكون تنفي أن أمافهو ، ذا التنفيذ يكون على نوعينالطبيعي لانقضاء الالتزام. وه

وهذا ، الثاني إلىيصار  فإنه، بسبب تعنت المدين الأولتعذر  فإن. اً جبري اً يكون تنفيذ أنما إو

 التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة في الدولة تحت إشراف القضاء ورقابته بناءالأخير يقصد به 

على طلب دائن بيده سند مستوف لشروط خاصة بقصد استيفاء حقه الثابت في السند قهرا 

 . عن المدين

 أوطة قانونية تنشأ راب أنيترتب عليها ، في التنفيذ الجبري ولما كانت ممارسة الدائن لحقه

ذ والموضوع والسبب بما يشكل نظرية التنفي الأشخاصعملية تنفيذ لها عناصرها من حيث 

، نفيذهي أشخاص الت، نظرية التنفيذ تتشكل من ثلاثة عناصر أساسية أنبعمومها. وبما 

المقدمة
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علمًا ، فيذسوف يقتصر على أشخاص التن موضوع البحث فإنومحل التنفيذ. ، وسبب التنفيذ

على فئة الغير  يقتصر وإنماالمشاركين في عملية التنفيذ الجبري.  الأشخاصلا يتناول كل  أنه

هما تحقيق الموازنة بين مصلحتين. و إلىالتنفيذ الجبري تهدف  إجراءاتفقط. ولما كانت 

ية التنفيذية المقصودة من العمل مصلحة طالب التنفيذ والمطلوب التنفيذ ضده. وتحقيق الغاية

 ،ر المطلوب منه وبالشكل الدقيقيؤدي كل شخص الدو بأنمرهون  الأمرهذا  فإنبرمتها. 

لا تعرض للجزاء المقرر في القاعدة القانونية وبصرف النظر عن نوعية القاعدة التي تمت إو

. جرائية فالحكم سيان ما بين الاثنينإ أمسواءً أكانت قاعدة قانونية موضوعية  أيمخالفتها. 

 قيام المسؤولية المدنية في القانون المدني. إلىمخالفة القاعدة تؤدي  نإ إذ

ضوع البحث مو فإن،  في عملية التنفيذ الجبري هم كثيرونينالمشترك الأشخاص أنوبما  

يقتصر  إنماو، ةالمشاركين في العملي الأشخاصلا يتناول قواعد المسؤولية المدنية لكل هؤلاء 

عن  الجبري لا يخرج هذا الغير وضعه في التنفيذ أنعلى فئة محددة هم من الغير. مع ملاحظة 

نركز في  اأنن أييكون كذلك.  لاأما إفي العملية التنفيذية و اً يكون مشارك أن أمافهو ، حالتين

الذي يتسبب بسلوكه في ضياع حق أحد الأطراف ، موضوع البحث هذا على مسؤولية الغير

يتناول فكرة الجزاء موضوع الدراسة هذه لا أنالفت النظر  أنبه. وأود  الأضرار أو

جز موضوع ح إطارأقوى تطبيق تشريعي للموضوع سيكون في  أنمع ملاحظة ، الإجرائي

 ضوع البحث.للمسألة مو اً وتشريعي اً حيوي اً باعتباره نموذج، مال المدين لدى الغير

 سباب اختيار موضوع البحث )مشكلة الدراسة(:أ: ثانياً 

 المسؤولية المدنية في التنفيذ الجبري ركزت على إطارأغلب الدراسات التي جاءت في  .1

نفيذ الصادرة منهم أثناء عملية الت الأخطاءمحورين هما: مسؤولية قاضي التنفيذ ومندوبيه عن 

وذلك  والمدنية والإداريةتنهض المسؤولية بشتى صورها الجنائية  أنالجبري. وهنا يمكن 

ضده  مسؤولية طالب التنفيذ عما يصيب المنفذ وخطاء. والثاني هبحسب الوصف القانوني للأ

نفيذ . وذلك بهدف تعطيل عملية التالإجرائيفي استعمال حقه  الأولمن أضرار نتيجة تعسف 

من خلال الوسائل المقررة من قبل المشرع والتي ابتغى فيها أساساً توفير ضمانات للعملية 
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من قريب ي لاولية الغير في التنفيذ الجبرولكن هذه الدراسات السابقة لم تتناول مسؤالتنفيذية. 

 البحث.اً للدراسة في موضوع يولا من بعيد مما شكل حافزاً حقيق

التنفيذ ومقدار مسؤوليته عن  إجراءاتمحاولة الباحث تحديد معيار الغير في  .2

 ضرارالإ أواف طرتكون سبباً في ضياع حقوق أحد الأ بحيث، بأخطائهالتي يسببها  الأضرار

 به.

القيمة العملية للأحكام القضائية أضحت اليوم مرتبطة وبشكل كبير في تحقيق  نإ .3

عملية التنفيذ الجبري لأهدافها وهو تحصيل طالب التنفيذ لحقه جبراً من المطلوب التنفيذ 

 بسبب كثرة الوسائل الاحتيالية التي الأحيانأضحى متعذراً في كثير من  الأمرضده. هذا 

 جراءاتإلوب التنفيذ ضده والتي من ضمنها استعانته بالغير في يستخدمها المط أنيمكن 

مما يوجب ، بآخر وأالتنفيذ الجبري. هذا الغير الذي يصبح طرفاً في الرابطة التنفيذية بشكل 

الثلاثة  الأسبابذه هضرار بطالب التنفيذ. بأخطائه بالإتسبب  إذاالبحث في مسؤوليته لاسيما 

 في الخطأوهي بشكل مختصر بحث ركن ، موضوع البحث كانت محور مشكلة الدراسة في

 الأحكامملية لتنفيذ والقيمة الع، وتحديد معيار الغير في التنفيذ الجبري، مسؤولية الغير بالتنفيذ

 القضائية بصورة جبرية.

 : فرضيات البحث:ثالثاً 

مجموعة من التساؤلات والتي تشكل في  نع الإجابةنحاول من خلال هذه الدراسة  

 مجموعها فحوى موضوع البحث:

ما هو معيار اعتبار الشخص من الغير  أيالتنفيذ الجبري؟  إجراءاتمن هو الغير في  .1

 ،في التنفيذ؟ وهل استعمال طالب التنفيذ لحقه في حجز حق المطلوب التنفيذ ضده لدى الغير

تعمال سبب هذا الاس إذالاسيما ، الموجب للمسؤولية المدنية الخطأوصف  إلىيرقى  أنيمكن 

 للغير؟ اً ضرارإ

ماهي الطبيعة القانونية لحجز مال المدين لدى الغير؟ هل هو يعد من قبيل المحافظة  .2

 أمده؟ وهو هنا المطلوب التنفيذ ض، على عناصر الضمان العام المتمثلة بالذمة المالية للمدين
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تنفيذي؟  وهل لصفة المحجوز لديه تأثير على التزامه بتقديم تقرير حجز  أمحجز تحفظي  أنه

 ما في الذمة؟ 

 أي ،بالمحافظة على السرية اً كانت طبيعة عمل المحجوز لديه تفرض عليه التزام إذا .3

شاء تلك فإ إلىوكان تقديم تقرير ما في الذمة يؤدي ، سرار العميلأبالمحافظة على  اً التزام

 التوفيق بين هذين الالتزامين المتعارضين؟فكيف يمكن ، الأسرار

وجوب قيام المحجوز لديه  إلى/د( أشار 259بموجب نص المادة) الإماراتيالمشرع  .4

شرع المصري الم أنعلانه بالحجز. في حين إالذمة خلال أربعة عشر يوماً من  بتقديم تقرير ما في

ف ة أيام. في حين تأرجح موقجعل المدة خمسة عشر يوماً. بينما جعلها المشرع الكويتي عشر

والذي  9/7/1991المشرع الفرنسي بين المرونة والشدة. فقبل صدور قانون التنفيذ في 

 إجراءاتوقانون ، 31/7/1992ومرسوم تطبيقه في  1993ول عام أأصبح حيز التنفيذ في 

 19/12/2011في  1895-2011التنفيذ الفرنسي الجديد المعدل للقانون السابق رقم 

والذي أصبح حيز التنفيذ في  30/5/2012في  783-2012وم تنفيذه بالرقم ومرس

لم تكن هناك مدة ملزمة  إذ، . والذي أبقى على نفس الموقف التشريعي1/6/2012

بح التزام أص فإنهبعد صدور القانون المذكور  أما، بأن يقدم تقرير ما في الذمةللمحجوز لديه 

ز. فأي المحضر الذي يعلنه بورقة الحج إلىيقدم تقرير ما في الذمة في الحال  بأنالمحجوز لديه 

 من هذه المواقف التشريعية جدير بالاعتبار والتأييد؟

هذه الأحوال  أنعلمنا  إذالاسيما ، ما هو أثر الأحوال الطارئة على التزام المحجوز لديه .5

على  أور؟ والضر الخطأبين ركن هي من صور السبب الأجنبي الذي يقطع علاقة السببية ما 

 إليه ارتأشوالضرر؟ وهو ما  ضرارالإيقطع العلاقة ما بين فعل  الإماراتيحد تعبير المشرع 

 المدنية الاتحادي؟ الإجراءات( من قانون 264المادة )

لم يقرر المحجوز  إذا-1"على أنهالمدنية  الإجراءات( من قانون 266/1) نصت المادة .6

خفى أ أو قرر غير الحقيقة أوقدم تقريراً غير كاف  أو قانوناً لديه بما في ذمته على الوجه المقرر 

لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند  إيداعهاالأوراق الواجب عليه 

هل هذا  "وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أجلهتنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من 
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تطبيق  أنه مأالنص يعتبر من تطبيقات الوفاء مع الحلول المقرر بموجب قواعد القانون المدني؟ 

 ة؟المدني الإجراءاتالمقررة في ثنايا نصوص قانون ، الإجرائيحقيقي لنظرية الحلول 

ويلزم في جميع -4"أنه إلىالمدنية  الإجراءات( من قانون 266/4المادة) أشارت .7

 وأالمحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره  إلزامالأحوال 

ة المترتب على مخالفة قاعدة قانوني الإجرائيوصف الجزاء  إلىيرقى  الأمرفهل هذا  "تأخيره

 أنه مأالجزاء الموضوعي المترتب على مخالفة قاعدة موضوعية؟  إطاريبقى في  أنه أمإجرائية؟ 

 وصف الجزاء في كلتا الحالتين؟ إلىلا يرقى 

لسلبي؟ ا الخطأتنهض مسؤولية الغير في التنفيذ الجبري من خلال فكرة  أنهل يمكن  .8

ذي يوجب ال الخطأوهل يمكن اعتبار استعمال الغير لحقه بالتقرير بما في الذمة من قبيل 

 تجاه المحجوز عليه؟ كما هو الحال في وحدة الرواتب والمؤسسات المصرفية؟اسؤوليته م

مسؤولية الغير اتجاه الحاجز؟ وهل التأخر  إطارفي  الخطأماهي الصور القانونية لركن  .9

 ؟ وبغض النظر عن حالة العمد من عدمها؟الخطأوصف  إلىفي تقديم تقرير ما في الذمة يرقى 

المدنية من صور  الإجراءات( من قانون 263هل ما ورد في المادة )، صح ذلك نإثم 

 على سبيل الحصر؟ أموردت على سبيل المثال ، خطاءللأ

 ،هل تكفي القواعد العامة للمسؤولية المدنية للقول بتحقق مسؤولية المحجوز لديه .10

ع المحجوز امتنجانب الأركان العامة للمسؤولية؟ ثم لو  إلىثمة شروط يجب تحققها فيه  أنه أم

مة المختصة فمن هي المحك، قدم تقريراً مخالفاً للحقيقة أنه أولديه عن تقديم تقرير ما في الذمة 

بمعنى هل هي تعتبر منازعة تنفيذ موضوعية بحيث ينعقد اختصاص  أيبنظر الدعوى؟ 

 لا؟ أمقاضي التنفيذ  إلىالنظر فيها 

 رابعا ً: منهجية البحث:

 ،من خلال المنهج المقارن وبالاعتماد على تحليل النصوص القانونيةسيتم تناول الموضوع 

مع المقارنة ، المعدل 1992لسنة  11المدنية الاتحادي رقم  الإجراءاتقانون  إطاروذلك في 

وقانون المرافعات الكويتي ، 1968لسنة  13بقوانين المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 
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. وقانون التنفيذ 1975لسنة  1132لمرافعات الفرنسي رقم وقانون ا 1980لسنة  38رقم 

ومرسوم  1993ول عام أوالذي أصبح حيز التنفيذ في  9/7/1991الفرنسي الصادر في 

التنفيذ الفرنسي الجديد المعدل للقانون السابق  إجراءات.وقانون 31/7/1992تطبيقه في 

في  783-2012ومرسوم تنفيذه بالرقم  19/12/2011في  1895-2011رقم 

فضلًا عن المنهج التطبيقي  (1) .1/6/2012والذي أصبح حيز التنفيذ في  30/5/2012

ة بالمنهج والمقارن. مع الاستعان الإماراتيوالذي يبدو بالقرارات القضائية على صعيد القضاء 

 حكامأالتحليلي لموقف الفقه المقارن وبيان اتجاهات القضاء بصدد هذا الموضوع لاسيما 

 القضاء الفرنسي.

 خامساً: هيكلية البحث:

 تية: لخطة الآتناولنا موضوع البحث وفق ا

 تمهيد: ماهية الغير في القانون عامةً.

 : القواعد الموضوعية لمسؤولية الغير في التنفيذ الجبري.الأولالمبحث 

 : تعريف حجز مال المدين لدى الغير ودور الغير فيه.الأولالمطلب 

 الذي يثير مسؤولية الغير في التنفيذ الجبري. الخطأالمطلب الثاني: صور 

 المطلب الثالث: شروط الحكم بمسؤولية الغير في التنفيذ الجبري. 

 .لمسؤولية الغير في التنفيذ الجبري الإجرائيةالمبحث الثاني: القواعد 

 ديمها.لتق الإجرائية: المحكمة المختصة بالدعوى والقواعد الأولالمطلب 

 المطلب الثاني: السلطة التقديرية للمحكمة في الحكم على المحجوز لديه.

 الخاتمة.

                                                 
 للاطلاع على تقديم عام من طرف الفقه الفرنسي لتعديلات إجراءات التنفيذ الفرنسية انظر المرجع التالي: (1)

 Santa Croc, "Présentation générale de la réforme des voies d'exécution par la loi du 9 juillet 1991 suivie 

de l'étude de la saisie attribution,” Revue Juridique de l'Ouest, 1993, n°1  pp. 29-49. 
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 ماهية الغير: تمهيد

معنى الغير في  نتناول فإننا، وبالصورة التي تخدم موضوع البحث، بغية تحديد معنى الغير

 وذلك على النحو التالي:، ثم في الاصطلاح القانوني، اللغة

 : الغير في المعنى اللغوي: أولاً 

: )فعل(  َ َ غَيرر هوالمفعول ، مُغيِر فهو ، تغييًرا، يغيِر غيرر َ . غَيرر  .ا كان عليهمغير : جعله على مُغيرر

 َ ل به غيرهغَيرر لهغيرر الحديثَ: غيرر  .الشيءَ: بدر مسارَه: يرر غ، تغيرر ، جلدَه: تحوّلغيرر ، مجراه وبدر

انون كل قالأهمية المتكافئة ل إلىقابل للتجزئة: يشير وغير ، التي كان يقصدهاغير توجّه وجهة 

 يرغ-: أنه أو-أقل أهمية: -: أنهما قرر  شخصاً  لأنيحرم من حق لحقوق الإنسان. فالإنسان لا

:(2)جوهري.  محمدًا. ويعرب إلامعناه: ، محمد  غير  ؛ تقول: جاءَ القومإلايكون اسمًا بمعنى  غَيرر

فهو هنا منصوبٌ على الاستثناء. ويكون اسمًا بمعنى ، إلاحينئذ إعِراب الاسم الواقع بعد 

م: مفهوغيُر نحو: كلامُك ، وهذا غيُرك. وبمعنى ليس، بسواك أينحو: مررت بغيرك: ، سوى

نِ مَ نحو قوله تعالى: )فَ ، ليس بمفهوم. ويعرب هنا على حسب العوامل. واسمًا بمعنى لا أي

َ اضْطُرر   والمعنى: فمن اضْطُرر جائعًا لا باغياً ولا عاديًا.(3)بَاغ  وَلاَ عَاد (.غَيرر

أحدهما:  التغيير يقال على وجهين: أن، وورد لفظ الغير في كتاب الله تعالى بمعاني عدة منها

 بنيتها بناء غير الذي كان. والثاني: إذالتغيير صورة الشيء دون ذاته. يقال: غيرت داري: 

 يغير ما بقوم الله لا نإأبدلتهما بغيرهما. نحو:﴿  إذالتبديله بغيره. نحو: غيرت غلامي ودابتي: 

ن قد الغيري فإن، الغيرين أعم أنوالفرق بين غيرين ومختلفين (4)حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾

، ا مختلفينران المتحيزان هما غيران وليسفالجوه، يكونان متفقين في الجوهر بخلاف المختلفين

                                                 
، منشورات دار الكتب 1، ط13تاج العروس من جواهر القاموس، السيد محمد مرتضى بن محمد الحسني الزبيدي، ج (2)

 ومابعدها. 158، ص2007لبنان، -العلمية، بيروت

 سوريا، بلا-ناشر دار المعارف، دمشق. وانظر في هذا المعنى لسان العرب، لابن منظور، ال172سورة البقرة/ الآية  (3)

 وما بعدها. 3324سنة طبع، ص

 .11سورة الرعد/ الآية  (4)
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 وليس كل غيرين خلافين.، فكل خلافين غيران

 :: الغير في الاصطلاح القانونيثانياً 

من باشر عقداً من  "على أنه( من قانون المعاملات المدنية الاتحادي 151تنص المادة)

لنص . ففي هذا ا"أحكامالعقود بنفسه لحسابه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من 

ار العقد. ومقتضى ثآفي قانون المعاملات المدنية مبدأ نسبية  الإماراتيالتشريعي يجسد المشرع 

ثارها في حق المتعاقدين آثار العقد من حيث الحقوق والالتزامات تسري آ أنهذا المبدأ 

علمًا  (5) .لغيرنفسيهما وخلفهما العام وخلفهما الخاص ودائنيهما ولو بصورة غير مباشرة دون ا

عليه المشرع  أورد وإنمامبدأ نسبية أثار العقد في قانون المعاملات المدنية ليس بالمبدأ المطلق  أن

لا يرتب  "على أنه( والتي تنص 252وقد بدا ذلك في نص المادة ) .استثناء صريحاً  الإماراتي

شرع ففي هذا النص التشريعي يؤكد الم "يكسبه حقاً  أنالعقد شيئاً في ذمة الغير ولكن يجوز 

 خذه لفكرة الاشتراط لمصلحة الغير.أثار العقد من خلال آعلى نسبية مبدأ  الإماراتي

رفاً هو كل من ليس ط، المدنية الاتحادي فيقصد بالغير الإجراءاتعلى صعيد قانون  أما 

 أي، ستبعادبطريق الا إلاشخص ذو صفة سلبية فتحديده لا يتم  أنهبمعنى  أيفي الخصومة. 

ليس طرفاً في الخصومة. فالتعريف الراجح  أنهمن خلال نفي صفة الطرف عنه. بمعنى 

للطرف في الخصومة هو الشخص الذي يقدم طلباً بقصد الحصول على الحماية القضائية لحق 

 (6) يُقدم هذا الطلب في مواجهته. أومن حقوقه 

                                                 
انظر: د. عدنان سرحان ود. علي أحمد المهداوي ود. يوسف محمد قاسم عبيدات، الموجز في شرح مصادر الالتزام في  (5)

. وهذا النص يقابل 162، ص2015، الناشر مكتبة الجامعة، الإمارات العربية المتحدة، 1قانون المعاملات الاتحادي، ط

( من القانون المدني المصري رقم 145، والمادة )1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي رقم )141نص المادة )

المعدل بموجب التعديل  1949أبريل لعام  2( من القانون المدني الفرنسي الصادر في 1199، والمادة )1948( لسنة131)

 .10/12/2016في  2016-131المرقم

خل في نية المتعلقة بالغير كالقواعد الخاصة بالتدوهذا هو التعريف الذي تبناه المشرع الفرنسي في النصوص القانو (6)

( من قانون المرافعات 583( واعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها)554الخصومة وهي المواد)

المعدل. وللمزيد من التفصيل انظر: د. فتحي والي، التنفيذ الجبري، القاهرة، طبعة  1975( لسنة 1123الفرنسي رقم )
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 (7)في الخصومة. لاً ولا ممث هو كل من ليس طرفاً  le tiers ففي تعريف القانوني الفرنسي للغير

 فإنذلك  وعلى العكس من، فتقديم الطلب القضائي هو معيار تحقق صفة الطرف في الخصومة

مه مباشرة الطلب القضائي قد يتم تقدي أناستبعاده ضروري لتحقق صفة الغير. وجدير بالذكر 

عن  أو ،صاحب الحق المطلوب حمايته أي، من صاحب الحق في الحصول على الحماية القضائية

الخصومة لمصلحته. وفي الحالة  إجراءاتطريق شخص آخر ينوب عنه في تقديمه ومباشرة 

ير طرفاً ممثلًا في ية يصوفي الحالة الثان، الأولى يصير صاحب الطلب طرفاً شخصياً في الخصومة

تحقق صفة الغير يفترض استبعاد الطلب القضائي المقدم  فإن، الأساسإجراءاتها. وعلى هذا 

يكون طرفاً في الخصومة لا بنفسه ولا  لاأ أيمن هاتين الصورتين.  بأيضده  أومن الشخص 

 (8)تها.اجراءإخر يكون ممثلاً عنه في بواسطة شخص آ

في  وأهو من يقدم باسمه ، للمعيار الراجح في قانون المرافعات المدنية وفقاً فالخصم  

مواجهته الطلب القضائي. فهذا الوصف ينطبق على أطراف الخصومة الأصليين المدعي 

يختصم فيها. وماعدا ذلك فهو يعد من الغير في  أوكما ينطبق على من يتدخل ، والمدعى عليه

 (9) المدنية. الإجراءاتقانون  إطار

                                                 
  .وفي الفقه الفرنسي انظر:173ص -90، بند 1974

L’extinction du contrat par le tiers, contribution à la recherche d’une distinction entre tiers et les parties 

au contrat ; Nicolas Houx, Thèse, Rouen, 2000. 
 وانظر أيضاً:

Eugène Juille, effet des actes juridiques à l’egard des tiers, Thèse, Lille 1904, p-15 
 وانظر أيضاً:

Fontaine, Marcel et Ghestin, Jacques, Les effets du contrat à l'égard des tiers: comparaisons franco-

belges, Collection : Bibliothèque de droit privé Tome 227:1992.                                                        
 ( انظر:7) 

Jean-Claude Dubarry, Les tiers et la procédure en droit français, 2015 
 منشور على الموقع التالي: 

http://www.henricapitant.org/storage/app/media/pdfs/evenements/tiers_procedures_2015/France_5. 

جامعة –انظر: بشندي عبد العظيم أحمد، حماية الغير في قانون المرافعات، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق  (8)

في الخصومة في قانون المرافعات المصري والمقارن،  ؛ أحمد صدقي محمود، اختصام الغير17-16، ص1990القاهرة، 

 .31، ص1991جامعة القاهرة، -أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق

   .227-226، ص1978، الناشر دار الفكر العربي، 1انظر: د. وجدي راغب، مبادئ الخصومة المدنية، ط (9) 
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مصطلح  نإ إذمعنى الغير له خصوصية في هذا القانون  فإن، على صعيد قانون التنفيذ أما

بري عن معنى الغير يختلف في التنفيذ الج أن إلاالغير يطلق على كل من ليس طرفا بصفة عامة 

يلة من دعوى الصورية كوس أومعناه في القانون المدني كما هو الحال في مبدأ نسبية آثار العقد 

وسائل المحافظة على عناصر الضمان العام المتمثل بالذمة المالية للمدين. كما يختلف معنى الغير 

المدنية عن معناه في التنفيذ الجبري فالغير بالنسبة لآثار الحكم ليس هو  الإجراءاتفي قانون 

 .(10)المعنى المقصود بالغير في مجال التنفيذ 

قانوني بمال  ارتباط أي في التنفيذ الجبري هو كل شخص له صلة قانونية فيقصد بالغير

حيث يعد طرفاً التنفيذ ضده ب إجراءاتالمدين محل التنفيذ وهذه الصلة القانونية تقتضي توجيه 

 ليس طرفاً في الحق في التنفيذ. أنهفي الرابطة التنفيذية رغم 

يث بالنسبة لحجز ما للمدين لدى الغير حوخير مثال للغير في خصومة التنفيذ هو الغير  

 الحاجز عندما يقضي له بدينه على مدينه المحجوز عليه. إلىبوفاء ما تحت يده  قانوناً يلتزم 

التنفيذ يجري في مواجهة شخص ثالث ليس بطرف في العلاقة التي رتبت الحق  لأنونظرا 

ف المدين المحجوز عليه الذي يمثل الطر إلىفي التنفيذ من جهة ولأن آثاره من جهة أخرى تمتد 

يسبقه  نأالسلبي في الخصومة التنفيذية فلقد اشترط المشرع صراحة لصحة التنفيذ في مواجهته 

 243فالمادة  .المدين المنفذ ضده بالعزم على هذا التنفيذ قبل إجرائه بثمانية أيام على الأقل إعلان

يؤدي المطلوب بموجب السند  أنيجوز للغير المدنية تقضي بأنه لا  الإجراءاتمن قانون 

ده المدين بالعزم على التنفيذ الذي يباشر ض إعلانبعد  إلايجبر على أدائه  أنالتنفيذي ولا 

لقول المنازعة فيه . لم يتبق بعد سوى ا أو وإعطائه الفرصة ليتفاداه عن طريق الوفاء اختياراً 

 لتنفيذ وهو مقرر لمصلحة المنفذ ضده لذا لابأنه يترتب على عدم مراعاة ذلك الشرط بطلان ا

 .(11)الغير التمسك به  أويجوز لكل من طالب التنفيذ 

                                                 
، الناشر: مطبعة بن دسمان، دبي، 1لإمارات العربية المتحدة، طانظر: د. علي الحديدي، التنفيذ الجبري في دولة ا (10)

دراسة -، د. عاشور مبروك، التنفيذ الجبري في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة159، ص 2000الإمارات العربية، 

 .219، ص 1996-1995مقارنة بالشريعة الإسلامية، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، 

، 1985ظر: د. أحمد ماهر زغلول: أصول التنفيذ وفقاً لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية، الناشر دار الحقوق، ان (11)
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 طارإلمصطلح الغير أكثر من معنى. فهو في  أنيتضح لنا ، ومن خلال كل العرض المتقدم

يتجسد  راءاتالإجقانون  إطاروفي ، قانون المعاملات المدنية يتجسد في مبدأ نسبية أثار العقد

المال  التنفيذ الجبري يبدو في كل شخص في حوزته إطاروهو في ، في مبدأ الخصومة القضائية

ه بصدده ل أنه إلاوبالرغم من عدم ملكيته له ، المنقول الذي يراد ايقاع الحجز التنفيذي عليه

 إلاسترداده ا وأيأتمر بأمر صاحبه وتحول بين هذا الاخير وبين التعامل فيه  إلااستقلالية تمكنه 

 بأذنه وحسب طبيعة العلاقة التي بينهما بصدده.

 الأولالمبحث 

 القواعد الموضوعية لمسؤولية الغير في التنفيذ الجبري

 إلىوزع هذا المبحث ن فإننا، نفيذ الجبريلمام بالقواعد الموضوعية لمسؤولية الغير في التبغية الإ

في حين  ،تعريف حجز مال المدين لدى الغير ودور الغير فيه، الأوليتناول المطلب ، ثلاثة مطالب

ويتطرق المطلب  ،الذي يثير مسؤولية الغير في التنفيذ الجبري الخطأصور ، يبحث المطلب الثاني

 تالي:وعلى النحو ال، بحث شروط الحكم بمسؤولية الغير في التنفيذ الجبري إلىالثالث 

 الأولالمطلب 

 تعريف حجز مال المدين لدى الغير

 نها كلها تصب فيأويلاحظ ، ز مال المدين لدى الغيروردت عدة تعاريف لمصطلح حج 

معنى واحد. وهذه التعريفات لا تخرج في مجملها عن كون هذا الحجز هو الحجز الذي يوقعه 

بهدف ، زتهفي حيا أومدين المدين(  أيمنقولاته التي في ذمة الغير ) أوالدائن على حقوق مدينه 

تضاء وذلك تمهيداً لاق، تسليمه ما في حيازته من منقولات أومنع هذا الغير من الوفاء للمدين 

يتضح لنا ، فمن خلال هذا التعريف (12) من ثمنه بعد بيعه. أوحق الحاجز من المال المحجوز 

                                                 
 .82، ص 1984 – 1983؛ د. عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات ، 244ص 

، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 10رية، طد. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجا 12))

؛ د.علي هادي العبيدي، قواعد التنفيذ الجبري في سلطنة عمان، الناشر المكتب الجامعي الحديث، 481، ص1990

 7، القاعدة رقم 1988لسنة  30.وتطبيقاً لذلك انظر قرار محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 373، ص2009الإسكندرية، 

 338، ص55، رقم 1999لسنة  10، مجموعة الأحكام، ع1/5/1999تمييز دبي -261، ص1989لسنة  1عدد رقم في ال

12
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دى ائن لفهو يقضي حق الد، وفاء مزدوج في نفس الوقت إلىهذا النوع من الحجز يؤدي  أن

 ه للدائن.ؤدى الغير وذلك في حدود ما تم وفاخير لويقضي حق هذا الأ، المدين

هذا الحجز لا ينطوي فقط على العلاقة التقليدية في كل الحجوز  فإن الأساسوعلى هذا 

ثمة  ولكن، والمدين المحجوز عليه، ونقصد بذلك العلاقة بين الدائن والحاجز، القانونية

 ما يلي:هما (13) رابطتين قانونيتين

وتبدو بين الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه. وسببها هو الحق الذي ، الرابطة الاولى

يكون للأول في ذمة الثاني. وهذا الحق هو السبب الموضوعي الذي يبرر توقيع الحجز. 

وتبدو بين المدين المحجوز عليه ومدينه المحجوز لديه. وسببها هو الحق الذي ، والرابطة الثانية

منقولة تقبل الحجز  أمواليكون للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه ومحل هذا الحق هو 

 (14) بطريق حجز مال المدين لدى الغير.

 الإجراءات( من قانون 257نطاق هذا الحجز يتحدد بموجب نص المادة ) أن، وجدير بالذكر

 وأومحل هذه الحقوق هو النقود ، بالحقوق التي تكون للمدين لدى الغير، المدنية الاتحادي

 المدين. إلىخير بردها ذا الغير والتي يلتزم بها هذا الأالمنقولات المادية التي تكون في يد ه

وبغية بيان قواعد المسؤولية في حق الغير باعتبارها جوهر موضوع ، بعد العرض المتقدم 

 سنبين أطراف حجز مال الدين لدى الغير بشيء من التفصيل وعلى النحو التالي: فإننا، البحث

 :Le créancier saisissant الدائن الحاجز: .1

ليس من شأن  إذ، متيازاله حق  أموهو كل دائن للمحجوز عليه سواء أكان دائناً عادياً 

النسبة حجز مال المدين لدى الغير ب إلىتحول دون اللجوء  أنالحقوق العينية التبعية الثلاثة 

                                                 
 ، طعن حقوق.1999لسنة  95في الطعن رقم 

؛ د. علي 561، ص2001مصر، -د. عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة 13))

، 2008لجبري في المواد المدنية والتجارية، الناشر دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، أبو عطية هيكل، التنفيذ ا

                                         .Jean Vincent, Voies d execution 12 ed. 1976.p.148 :.وانظر أيضاً في الفقه الفرنسي216ص

؛ د. علي أبو عطية هيكل، 374علي هادي العبيدي، مصدر سابق، ص؛ د. 418د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص  (14)

 .216مصدر سابق، ص
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ي. باع المدين العقار أمكن الحجز على ثمنه لدى المشتر إذاللمبالغ المستحقة له في ذمة المدين. ف

المادة  نص أن.....  "في قرار لها جاء فيه أبوظبيوهذا ما اكدته المحكمة الاتحادية العليا في 

ق بل يح، الحاجز لا يختص بحصيلة المال أنيدل على ، المدنية الإجراءاتمن قانون  316

يشاركوه في هذه الحصيلة ليحصلوا على نصيب فيها وفق  أن -ممن يحجزون بعده -لغيره

ولكن المشرع حرصاً منه على تشجيع الدائن النشط حدد ، في توزيعها قانوناً القواعد المقررة 

 -لآخرينالدائنين ا أمامنغلق ا نوصلتها مرحلة التنفيذ الذي يباشره هذا الدائ إذالحظة معينة 

حاب حق صأ أوولو كانوا دائنين ممتازين  الإجراءاتالذين لم يحجزوا ولم يعتبروا طرفاً في 

ففي  (15) " ...ائن النشط في توزيع تلك الحصيلة.باب المشاركة مع هذا الد -مضمون برهن

رهن  تمتع الدائن بالحقوق العينية التبعية من أنزي تؤكد المحكمة الاتحادية يهذا القرار التمي

كما أنها لا تعطي حق الاختصاص ، وامتياز لا تحول دون مباشرة حجز مال المدين لدى الغير

 للدائن الحاجز دون غيره من الدائنين.

 Le Saisi المحجوز عليه: .2

دائن لهذا الغير  أووهو كل شخص مدين للحاجز ومالك للأموال الموجودة لدى الغير 

 إذاو، معلقاً على شرط أممؤجلًا  أموبغض النظر عن صفة هذا الدين سواءً أكان مستحقاً 

فلا يكون الحجز ، المدين عند الحجز أموالقد خرجت عن نطاق  الأموالكانت هذه 

وهذا يحصل كأن يكون المدين )المحجوز عليه( ، مملوكة للغير أموالسيرد على  لأنه، صحيحاً 

ى قامة دعوإلا ينال ذلك من حق الدائن في  أنتنازل عن حقوقه على  أو الأموالتصرف بقد 

 توافرت شروطها. إذاالبطلان 

 Le tiers saisiالمحجوز لديه: .3

لا علاقة له بالنزاع القائم ، صلي للدائنللمدين الأ أيهو شخص مدين للمحجوز عليه  

قبل يكون مديناً فلا ي أنيشترط في المحجوز لديه  لأنهونظراً ، بين الحاجز والمحجوز عليه

                                                 
 2005-6-22قضائية بتاريخ  25لسنة  514الأحكام المدنية والتجارية الطعن رقم -قرار المحكمة الاتحادية العليا (15)

 منشور على الموقع الالكتروني التالي:

http://www.eastlaws.com/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCustom#1677725      
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 بتسليم مال. أويكون مديناً بدين  أنيهم  ولا، لم يكن كذلك إذاالحجز من ثم 

يعد من الغير كل شخص يحتفظ باستقلاله وشخصيته بالنسبة ، الأساسوعلى هذا 

كانت لهذا الشخص الثالث سلطة بين المدين والشيء المطلوب الحجز عليه. بحيث  إذاللمدين 

من خلال هذا الشخص كما هو الحال بالنسبة  إلالا يستطيع المدين الاتصال بهذا الشيء 

كون سيطرة ت أنلتفليسة. ولا يهم بعد ذلك مين اأالمستأجر والمودع لديه والناقل وللحارس و

 (16) محل منازعة. أوحيازته هادئة  أوغير قانوني.  أوقانوني الغير قائمة على أساس 

ة وهو ماهي الطبيع، يطرح نفسه في هذا المجال ثمة تساؤلاً  فإن، بعد العرض المتقدم

القانونية لحجز مال المدين لدى الغير؟ ثم هل يعد هذا الحجز من وسائل المحافظة على عناصر 

 أمي ؟ وهل يعتبر من قبيل الحجز التحفظذاام أمالضمان العام المتمثل بالذمة المالية للمدين؟ 

 حجز مزدوج بحيث تجتمع فيه خصائص كلا النوعين؟ أنه أمحجز تنفيذي  أنه

انب يرى ج إذ، أثار خلافاً فقهياً واسعاً ، القانوني لهذا النوع من الحجز الأساستحديد  نإ

نما يستعمل حق مدينه في مواجهة الغير. وهو إ، أن الدائن في هذا النوع من الحجزمن الفقه 

لى عتبارها من وسائل المحافظة عابهذا الوصف يكون من تطبيقات الدعوى غير المباشرة ب

 (17)عناصر الضمان العام المتمثل بالذمة المالية للمدين. 

جز حق الدائن في ح أن إلىيذهب ، ي الراجح بالنسبة للمسألة موضوع البحثأالر أن إلا 

مال المدين لدى الغير هو حق مستقل بذاته أقره القانون لمصلحة الدائن في مواجهة مدين 

وفاء المدين ضامنة لل أموالكل  أنفالأصل ، ع هذا الحق من حقه في الضمان العاممدينه. ويتفر

م طبقاً لامن كان له حق التقدإن في حق الضمان العام وبما عليه من ديون وجميع الدائنين متساو

..وحيث .."في قرار لها جاء فيه أبوظبيللقانون. وهذا المبدأ أكدته المحكمة الاتحادية العليا في 

                                                 
؛ د. جمال الدين مكناس، حجز مال المدين لدى الغير، بحث منشور في مجلة 260د. فتحي والي، مصدر سابق، ص  (16)

 .294، ص2002، 1، العدد 18جامعة دمشق، المجلد 

( 1166( من القانون المدني المصري والمادة )235( من قانون المعاملات المدنية والمادة )392-391انظر نص المادة) (17)

 قانون المدني الفرنسي المعدل.من ال
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يعها ولا المدين جم أموالللدائن الحق في التنفيذ على  أنلمقرر ذلك من ا، هذا النعي في محله أن

 247ما كان منها غير جائز حجزه وذلك عملًا بأحكام المادة  إلافرق في ذلك بين مال وآخر 

ن عكان المال المطلوب التنفيذ عليه عبارة  إذا على أنهيدل  ...، المدنية الإجراءاتمن قانون 

بالتالي لايجوز التنفيذ لايجوز حجزها و فإنهالمحكوم عليه  أودار يسكنها المدين 

 . (18)"...عليها.

استعمال الدائن لحقوق مدينه يختلف عن حق الدائن في حجز مال المدين  أنوجدير بالذكر 

دخال هذه إالهدف من استعمال الدائن لحقوق مدينه هو  فمن حيث الهدف:، لدى الغير

من هذا الحجز  الهدف أنالحقوق في الضمان العام لمدينه ليستفيد منها جميع الدائنين. في حين 

ط لا يشتر إذ ومن حيث الشروط:هو استيفاء الدائن حقه مباشرة من الحق المحجوز عليه. 

 لحجز مال المدين لدى الغير ما يشترطه القانون المدني عموماً من شروط لاستعمال الدائن

دين عسار المإ إلىوالتي من أبرزها عدم استعمال مدينه لهذه الحقوق بما يؤدي ، حقوق مدينه

استعمال الدائن لحقوق مدينه ليس من  فإن ومن حيث الأثر المترتب:عساره. إالزيادة في  أو

بخلاف  ،من الوفاء بها لدائنه أثرها منع المدين من التصرف بهذه الحقوق ولا منع مدين المدين

 (19)في حجز مال المدين لدى الغير وما يترتب عليه من نتائج.  الأمر

ن كونه ينبع م، القانوني لهذا النوع من الحجز الأساسأساس الاختلاف في بيان  أنويبدو 

ويتم بموجب ، أحدهما دائن للأخر، ثنيناين ولمدين، نان ماليتافمحله ذمت، اً مزدوج اً حجز

 ،خر حق المحجوز عليه قبل المحجوز لديهوالآ، المحجوز عليهأحدهما حق الحاجز قبل ، حقين

 لإجابةاكان ما تقدم يشكل  نإ وبانتفاء أحد هذين الحقين ينتفي حجز مال المدين لدى الغير.

جواب الشق الثاني من السؤال المذكور يتناول بيان  فإن، من التساؤل المطروح الأولعن الشطر 

                                                 
 2003-1-26قضائية بتاريخ  22لسنة  391الأحكام المدنية والتجارية الطعن رقم -قرار المحكمة الاتحادية العليا (18)

 منشور على الموقع الالكتروني التالي:

http://www.eastlaws.com/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCustom#1677725 

؛ د.علي عبد 375-374؛ د. علي هادي العبيدي، مصدر سابق، ص483د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص  (19)

اعة والنشر، الإمارات ، الناشر دار الإمارات الحديثة للطب1الحميد تركي، الوجيز في مبادئ إجراءات التنفيذ الجبري، ط

 .236، ص2016العربية المتحدة،  
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طلاع حجزاً تنفيذياً؟ فمن خلال الا أمكان حجزاً تحفظياً  إذاالطبيعة القانونية لهذا الحجز وفيما 

ومن خلال  (21)البعض من الفقه أنيلاحظ  (20)ص القوانين المقارنة محل الدراسةعلى نصو

ئن هدفه المحافظة على حقوق الدا لأن، يرى في هذا الحجز حجزاً تحفظياً  إليهاالنصوص المشار 

التي تحت يده والعائدة للمدين  الأموالالحاجز من خلال منع المحجوز لديه من التصرف ب

ن لم يكن بيده سند تنفيذي ودون حاجة إلدائن حجز ما لمدينه لدى الغير وولهذا فقد أجيز ل

حجز  أنه إلى (22)الفقه حين ذهب جانب اخر من لاتخاذ مقدمات التنفيذ المقررة بالقانون. في

 أموال مدينه لدى الغيرالغاية الأساسية من الحجز هو حصول الدائن على حقه من  لأنتنفيذي 

لم يكن  نإولذلك يتطلب القانون ، من الضمان العام المتمثل بأموال المدين اً والتي تشكل جزء

ي يقيم دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز للحصول على السند التنفيذ أنبيد الدائن سند تنفيذي 

النص  أنقرر الم بأنذلك "في  قرار لها جاء فيه  أبوظبيته المحكمة الاتحادية العليا في وهذا ما أكد

المدنية الاتحادي المنطبق على واقعة الدعوى يدل  الإجراءاتمن قانون  261-257في المادتين

بصحة الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير الذي أوقع بأمر على وجوب رفع الدعوى 

ة لإعلان يام التاليالأخلال ثمانية  أجلهمن قاضي الأمور المستعجلة وثبوت الحق المحجوز من 

لا يجوز  إنهفومتى قضت المحكمة بذلك ، عتبر الحجز كأن لم يكنالا إالمحجوز لديه و إلىالحجز 

                                                 
المعدل  1968( لسنة 13( من قانون المرافعات المدنية والتجاري المصري رقم )328-327انظر نصوص المواد )  (20)

( من قانون الإجراءات 259-258والمواد ) 1980( لسنة 38( من قانون المرافعات الكويتي رقم )230-229والمواد )

 والمادة 1991ون التنفيذ الفرنسي لعام ـــــ( من قان60-59المعدل والمواد ) 1992( لسنة 11المدنية الإماراتي رقم )

(R211-4 – R211-9) .من قانون إجراءات التنفيذ الفرنسي الجديد 

صدار الأول دار الثقافة لإا-1انظر صلاح الدين شوشاري، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية والشرعية، ط (21)

؛ د. عبد التواب مبارك، الوجيز في التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية 201، ص2009للنشر والتوزيع، عمان، 

دراسة -؛ د. مفلح عواد القضاة، أصول التنفيذ179، ص2010ثراء للنشر والتوزيع، الأردن، إ، الناشر 1المتحدة، ط

 .196، ص2008لناشر دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الإصدار الأول ا-1مقارنة، ط

، د. عزمي عبد الفتاح، مصدر 318؛ د. فتحي والي، مصدر سابق، 486انظر د. أحمد أبو الوفا مصدر سابق، ص (22)

؛ 365، ص2009الإسكندرية، -؛ د.أ حمد هندي، التنفيذ الجبري، الناشر دار الجامعة الجديدة، الازاريطة568سابق، ص

، 2011الإسكندرية، -زاريطة. طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، الناشر، دار الجامعة الجديدة، الأد

، الناشر مكتبة 1، د. بكر عبد الفتاح السرحان، التنفيذ الجبري في ظل قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، ط401ص

 .188، ص 2013الشارقة، -الجامعة
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فمن خلال العرض  (23)."التمسك ببطلان الحجز...... من خصوم الدعوى بعدئذ   لأي

حجزاً تحفظياً لينتهي بعد ذلك حجزاً  أحجز مال المدين لدى الغير بد أنيلاحظ ، المتقدم

بح حجزاً تنفيذياً لا يص أنه إلاالسند التنفيذي.  إعلانتحفظياً مما لا يتطلب معه  أتنفيذياً. فهو بد

لم يقر خلال الميعاد المحدد للإقرار وكان بيد الدائن الحاجز  أوأقر المحجوز لديه بما في ذمته  إذا إلا

 ع الحجزلم يكن بيده سند تنفيذي عند توقي نإحكم بثبوت الحق وصحة الحجز  أو، سند تنفيذي

لفقرة النص في ا بأن ". وبهذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض المصرية ما نصه(24)

يحصل حجز مال المدين لدى الغير بدون  أنمن قانون المرافعات على  328الأولى من المادة 

لديه  المحجوز إلىبموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن ، المدين إلىسابق  إعلان إلىحاجة 

جراء إدائمًا ك أبديهذا الحجز  أنباعتبار ، المدين بسند التنفيذ إعلانالمشرع لم يتطلب  أنيدل على 

ديه من ومنع المحجوز ل، المدين وديونه في يد الغير أموالتحفظي بحت مقصود به مجرد حبس 

الواجب اتخاذها قبل  الإجراءاتلم يترك المشرع  الأساسوعلى هذا ، الوفاء بها أوتسليمها 

وال ذلك الحجز يجوز في جميع الأح أنبل عنى بالنص على ، الحجز للقواعد العامة في التنفيذ

 نإ -المدين المحجوز عليه بالسند الذي يتم التنفيذ عليه بمقتضاه إعلانسابقة  إلىبغير حاجة 

 .(25)"ضرورة التنبيه عليه بالوفاء إلى أو -كان هناك سند تنفيذي

نعرج  فإننا ،انتهينا من تعريف حجز مال المدين لدى الغير وبيان طبيعته القانونية أنبعد 

 لإماراتياوالذي يبدو في النصوص التشريعية التي أوردها المشرع ، على بيان دور الغير فيه

                                                 
-13قضائية بتاريخ  26لسنة  183الأحكام المدنية والتجارية الطعن رقم -المحكمة الاتحادية العليا انظر : قرار  (23)

 منشور على الموقع الالكتروني التالي: 11-2006

http://www.eastlaws.com/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCustom#1677725 ( 261) نص المادة انظرو

( من قانون المرافعات الكويتي 231( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة )333من قانون الإجراءات المدنية والمادة )

 من قانون إجراءات التنفيذ الفرنسي الجديد.  (R523-7 - R523-10)والمادة 

؛ د. عزمي عبد الفتاح، مصدر سابق، 318؛ د. فتحي والي، مصدر سابق، ص486د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص  (24)

 .568ص

أورده المستشار أنور طلبة، إشكالات التنفيذ  2001/ 29/5ق في  70س  3213قرار محكمة النقض المصرية طعن رقم  (25)

خر لمحكمة آوبنفس الاتجاه قرار  534، ص2006الإسكندرية، -ومنازعات الحجز، الناشر المكتب الجامعي الحديث، الازاريطة

 6/3/1990ق في  57س  2812خر لذات المحكمة طعن رقم آوقرار  30/4/1975ق في  39س  383النقض المصرية طعن رقم 

 .535أوردها المستشار أنور طلبة، مصدر سابق، ص
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ة ذات الطبيعة الخاص الإجراءاتدور الغير في بعض  ابد إذوالتي عالج فيها هذا الموضوع 

 الإجراءات( من قانون 259في نص المادة) الإماراتيالمشرع  إليهوالتي في مقدمتها ما أشار 

يحصل  أنهبمعنى  أيالمدين.  إلىسابق  إعلان إلىيحصل الحجز بدون حاجة  أنه. من (26)المدنية 

( من قانون 239اتباع مقدمات التنفيذ المقررة بموجب نص المادة) إلىدون اللجوء 

مع الطبيعة الأولية التحفظية لحجز مال المدين لدى  المدنية. وهذا يأتي انسجاماً  الإجراءات

ن هو في حيازة الغير. م وإنماصلًا في حيازة المدين أولكون المال محل الحجز لا يوجد ، الغير

هو الحال  حيث يوجد المال كما إلىالمشرع لا يستلزم انتقال مندوب التنفيذ  فإن، هذا المنطلق

بوصول  ذإالمحجوز لديه.  إلىع بمجرد الإعلان الذي يوجه كتفى المشرا وإنما، في بقية الحجوز

 ،المحجوز عليه أييكون من الناحية القانونية ما للمدين ، المحجوز لديه إلىهذا الإعلان 

 ،ثار الحجز من هذا التاريخ والتي من أهمهاآمحجوزاً بحيث تترتب كافة ، لديه لدى المحجوز

 إعلان إلىبالنسبة  أماذمته لصالح المحجوز عليه.  امتناع المحجوز عليه عن الوفاء بما في

 إلىنه يتم في خلال الثمانية أيام لإعلا أنستلزم القانون افقد ، حجوز عليه بالحجز الذي تمالم

 .(27)عتبر الحجز كأن لم يكن واقعاً من الناحية القانونيةاوالا ، المحجوز لديه

المحجوز لديه يعلمه فيها  إلىمن الحاجز  إعلانولما كان هذا النوع من الحجز يتم بمجرد 

الموجودة في حيازته والعائدة للمحجوز  الأموالبوقوع الحجز وبوجوب الامتناع عن تسليم 

جوز على غرار بقية الح الأموالمكان وجود  إلىوبدون انتقال فعلي لمندوب التنفيذ ، عليه

ة كل من مندوب حاطإالتسليم بتعذر  إلىيؤدي بالنتيجة  الأمرالتنفيذية. فهذا  أوالتحفظية 

ا الموجودة لدى المحجوز لديه. ولم الأموالالتنفيذ والحاجز وبشكل يقيني بكمية ونوعية 

صوصية ولخ، نكرأالبينة على من ادعى واليمين على من  أنكانت القاعدة في الاثبات المدني 

 لأساساخلالها بالدرجة هذا النوع من الحجز فقد استحدث المشرع وسيلة قانونية يبغي من 

                                                 
( من قانون 230( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة )328انظر نصوص القانون المقارن المادة ) (26)

 إجراءات التنفيذ الفرنسي الجديد.من قانون  (L211-1) المرافعات الكويتي والمادة

؛ د. أحمد 223وما بعدها؛ د. علي أبو عطية هيكل، مصدر سابق، ص 501د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص (27)

 .238؛ د. علي تركي، مصدر سابق، ص434؛ د. طلعت ديدوار، مصدر سابق، ص357هندي، مصدر سابق، ص
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 .(28)هذه الوسيلة تمثلت بنظام التقرير ما في الذمة .ثباتالتخفيف من عبء الإ

ه بأنه نظام خاص يلتزم بموجب، وبهذا الصدد يمكن تعريف نظام التقرير بما في الذمة

 دلةندات والأن يقدم المستألعلاقة بينه وبين المحجوز عليه ويكشف حقيقة ا بأنالمحجوز لديه 

 (30)المدنية  الإجراءات( من قانون 263وقد نظمت المادة ) .(29) التي تثبت صحة تقريره

 نأيجب على المحجوز لديه التقرير بما في ذمته طالما  أنه إلىرت افأش، التزام المحجوز لديه

ولا يعفى المحجوز لديه  (31) في ورقة مستقلة. أوالحجز  إعلانالحاجز كلفه بذلك في ورقة 

ن كان غير مدين للمحجوز عليه. فالتزام المحجوز لديه بالتقرير بما إمن هذا الواجب حتى و

مصدره نص القانون وينبني على ذلك تحقق هذا  وإنماالمنفردة  إرادتهفي الذمة ليس مصدره 

الالتزام بذمة المحجوز لديه وبغض النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطه بالمحجوز عليه. وثمة 

 اً كانت طبيعة عمل المحجوز لديه تفرض عليه التزام إذا، تساؤل يطرح نفسه في هذا المجال

ر ما في الذمة وكان تقديم تقري، سرار العميلأ بالمحافظة على اً التزام أي، بالمحافظة على السرية

 نإفكيف يمكن التوفيق بين هذين الالتزامين المتعارضين؟ ، الأسرارفشاء تلك إ إلىيؤدي 

المدنية  الإجراءات( من قانون 263/3بموجب نص المادة ) الأمرحسم هذا  الإماراتيالمشرع 

نص فهذا ال "ب التقرير بما في الذمةسر المهنة لا يعفيه من واج أن...كما  "بنصها صراحة

 قرار لها ز في دبي فييصريح بوجوب تنفيذ هذا الالتزام القانوني. وهو ما أكدته محكمة التمي

يكون غير مدين  أنلا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة  أنه"جاء فيه 

                                                 
؛ د. عيد محمد القصاص، المسؤولية 330. فتحي والي، مصدر سابق، ص؛ د514د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص (28)

 .183-182، ص2001عن التنفيذ الجبري، اناشر دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .184د. عيد محمد القصاص، مصدر سابق، ص  (29)

( من قانون 231صري والمادة )( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الم239انظر نصوص القانون المقارن المادة )  (30)

 من قانون إجراءات التنفيذ الفرنسي الجديد. R. 211-3( من قانون التنفيذ الفرنسي و المادة 60المرافعات الكويتي والمادة )

 انظر قرار محكمة النقض الفرنسية:  (31)

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 décembre 2017, 16-15.935   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00003

6182482&fastReqId=226139845&fastPos=1  
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وبهذا الصدد جاء في قرار  (32) "سر المهنة لا يعفيه من هذا الالتزام أنكما  هللمحجوز علي

نك هذا الب فإنفي حالة حجز ما للمدين لدى بنك  "أنهصادر عن محكمة النقض الفرنسية 

حتماء بالتزامه يستطيع الا أنيجب عليه الانصياع لواجبه في تقديم التقرير بما في الذمة ودون 

 (33)"بالمحافظة على السر البنكي

، هو أثر الأحوال الطارئة على التزام المحجوز لديه ما، ومن ناحية أخرى، هذا من ناحية

بي هذه الأحوال هي من صور السبب الأجن أنعلمنا  إذابالتزامه بالتقرير بما في الذمة؟ لاسيما 

يقطع  لإماراتياعلى حد تعبير المشرع  أووالضرر؟  الخطأالذي يقطع علاقة السببية ما بين ركن 

 لإماراتياالمشرع  نإ، نقول، ر؟  جواباً على السؤال المتقدموالضر ضرارالإالعلاقة ما بين فعل 

 زالت أو أهليته فقد أو لديه المحجوز توفي إذا "على أنهأكد  (34)( 264وبموجب نص المادة)

 بصورة مقامه يقوم من أو لديه المحجوز يعلن ورثة أن للحاجز كان يمثله من صفة أو صفته

فبموجب  ".التكليف هذا من أيام سبعة خلال الذمة في بما التقرير ويكلفهم الحجز ورقة من

من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفون  أوهذا النص يعلن ورثة المحجوز لديه 

ارئة هذه الأحوال الط أنبمعنى  أيبالتقرير بما في الذمة خلال سبعة أيام من هذا التكليف. 

، والضرر لخطأاة السببية ما بين ركن والتي تعد من صور السبب الأجنبي والتي تقطع علاق

المشرع  نإحد نفي المسؤولية عن الغير في تقديم تقرير ما في الذمة. لابل  إلىكلها لا ترقى 

همية أ إلىمن يمثله إشارة  أوورثة المحجوز لديه  إلىالاتحادي أكد على انتقال هذا الالتزام 

 حجز مال المدين لدى الغير. إطارالمسؤولية التي رتبها المشرع بحق الغير في 

 

                                                 
منشور في مجموعة  2006/ 17/12طعن مدني، في  2006لسنة  221انظر: قرار محكمة التمييز في دبي، الطعن رقم  (32)

 . 1827، ص 2006، 17، من سبتمبر إلى ديسمبر، ع2الأحكام، ج

 انظر: (33)

 Dedessus- Le- moustier Lobligation de rensegnement du tier-saisie dans la saisie- attribution, 

J, C, P, Doct, 106, p.19.                                                                       
( من قانون 235)والمادة ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري 241انظر نصوص القانون المقارن المادة ) (34)

 من قانون إجراءات التنفيذ الفرنسي الجديد.( R. 211-3)( من قانون التنفيذ الفرنسي والمادة 60المرافعات الكويتي )
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 المطلب الثاني

 الذي يثير مسؤولية الغير في التنفيذ الجبري الخطأصور 

وهذا يبدو في العقد والإرادة  إراديةمصادر  أمافهي ، المسؤولية المدنية لها مصادر متعددة

كسب العمل غير المشروع وال أووهو يبدو في المسؤولية التقصيرية  ةراديإغير  أو، المنفردة

 ،ولما كان موضوع البحث يتناول مسؤولية الغير في التنفيذ الجبري :ونص القانون .دون سبب

ة عن وبالتحديد المسؤولي، غير المشروعة هذا المفهوم هو المسؤولية عن الأعمال المهم وفق فإن

المسؤولية  فإن، ا المنطلقالشخصية. وهو ما يعبر عنه بالمسؤولية التقصيرية. من هذ الأعمال

ثابت في  مرالأوالضرر والعلاقة السببية. وهذا أ هي الخط، أركانالتقصيرية تقوم على ثلاثة 

ولما كان  (35)غلب القوانين محل الدراسة المقارنة باستثناء قانون المعاملات المدنية الاتحادي أ

لها  ردأوالأركان التي  أهمباعتباره من  الخطأبركن  الأساسموضوع البحث يهتم بالدرجة 

 الخطأر نركز على صو فإننا، المدنية الاتحادي الإجراءاتصوراً عدة في قانون  الإماراتيالمشرع 

بية وعدم الخوض في ركن الضرر والعلاقة السب، الموجب لمسؤولية الغير في التنفيذ الجبري

ل الممل صيحكامهما بالتفأ استوعبتون المعاملات المدنية قد القواعد العامة في قان أنباعتبار 

 موضوع البحث. إطاروليس من خصوصية تذكر في 

                                                 
 "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "( من القانون المدني المصري على أنه 163إذ تنص المادة ) (35)

( من القانون المدني الفرنسي المعدل. ومما 1382( من القانون المدني الكويتي والمادة )227وهذا النص يقابل نص المادة )

 انفرد عن التشريعات المقارنة محل الدراسة في أنه جعل المسؤولية التقصيرية قائمة تجدر الإشارة إليه هنا أن المشرع الإماراتي

كل "( والتي تنص على أنه 282على ثلاثة أركان هي فعل الاضرار والضرر والعلاقة السببية. وهو ما أكده في نص المادة )

خدم لفظ راتي لم يستخدم لفظ ركن الخطأ وإنما استأي أن المشرع الإما "إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر

فعل الإضرار. وبهذا الصدد اتفق مع من سبقني بهذا المجال من أن هذه الألفاظ ليست مترادفة بالمعنى، فالمسؤولية عن 

راف حالفعل الضار في القانون الوضعي تقوم على ركن الخطأ بمعنى الاعتداء والمخالفة. والخطأ مفهوم شخصي مقتضاه ان

في السلوك مع نسبة الخطأ لمرتكبه من خلال ادراكه لأفعاله. مما يقتضي عدم مساءلة عديم التمييز لتعذر نسبة الخطاء إليه. 

أما لفظ فعل الإضرار الوارد في النص المذكور في أعلاه، فغايته إصلاحية، اذ يقتصر على جبر الضرر وتعويض المضرور 

دث الضرر أو تقويم سلوكه. ولهذا كان أساس الضمان فيه هو فعل الإضرار وليس عنه، ولا يتجاوز ذلك إلى عقاب مح

الخطأ، والذي يعد فعلاً محظوراً بذاته وبالنظر لنتائجه، أي الضرر المترتب على الفعل، فتكون تبعته على فاعله وبغض النظر 

وللمزيد من التفصيل انظر: د. عدنان  عن وصف الفاعل وإرادته، مميز أو غير مميز، صغير أو كبير، عاقل أو مجنون.

 .224السرحان وآخرون، مصدر سابق، ص
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فيذ بيان التأصيل التشريعي لمسؤولية الغير في التن إلى أولاً نعرض  فإننا، من هذا المنطلق

( والتي تنص 266في نص المادة ) الإماراتيالمدنية  الإجراءاتوهي تبدو في قانون ، الجبري

راً غير قدم تقري أو قانوناً لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر  إذا-1 "على أنه

 لتأييد التقرير جاز الحكم إيداعهاأخفى الأوراق الواجب عليه  أو، قرر غير الحقيقة أوكاف  

بدعوى  وذلك أجلهعليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من 

ويعتبر تنفيذ الحكم الصادر ضد المحجوز لديه وفاء لحق -2. المعتادة ترفع بالإجراءات

ولا يخل ذلك برجوع المحجوز لديه على المحجوز عليه بما أداه ، الحاجز قبل المحجوز عليه

المحجوز لديه السبب الذي رفعت بسببه الدعوى  تلافى إذاولا يصدر الحكم  -3للحاجز.

 إلزامويجب في جميع الأحوال  4-محكمة الاستئناف. أمامباب المرافعة فيها ولو  إقفالحتى 

 (36) "ه.تأخير أوعلى تقصيره  ةالمحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتب

جوز الذي يثير مسئولية المح أنبين صور الخط أنيمكن ، فمن خلال فحوى النص المذكور

 لديه)الغير( والتي تبدو في ثلاث صور هي ما يلي:

من  263-259الصورة الأولى: عدم تقديم التقرير خلال المدة المحددة في المادة  .1

المدنية: وتبدو هذه الحالة في امتناع المحجوز لديه عن التعاون مع دائرة  الإجراءاتقانون 

فقد ، في هذه الحالة بعدة صور أويبدو ركن الخط(37)بما يسهل سير العملية التنفيذية.التنفيذ 

                                                 
( من 237( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة)343) انظر: نصوص القانون المقارن نص المادة  (36)

ومرسوم تطبيقه الصادر في  1991/ 9/7( من قانون التنفيذ الفرنسي الصادر في 60قانون المرافعات الكويتي والمادة )

المحجوز لديه الذي لا يقدم، بلا مبرر قانوني، التقرير المطلوب يحكم عليه بناء على  "والذي ينص على أنه1992/ 31/7

تعويض ن يحكم عليه بالأخلال بحقه في الرجوع على المدين. كما يمكن إطلب الحاجز بدفع الدين المقرر على المدين دون 

قانون إجراءات التنفيذ  من (R. 211-3) وتقابلها المادة "المضر أو في حالة تقديمه تقرير غير حقيقي أو كاذب همالهإفي حالة 

 الفرنسي الجديد.

 وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية ما يلي: (37)

"le tiers-saisi qui refuse de fournir au créancier  saisissant les renseignements exigés 

par la loi,  sans motif légit ime, peut être condamné au paiement des sommes dues" Civ 

2ème 5 juillet 2001, Bull Civ II,  

لتالي: ا  منشور على الموقع 

n°132https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT

000007044859&fastReqId=1391928178&fastPos=1  
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تقديم التقرير  في الخطأحجوز لديه في عدم تقديم التقرير نهائياً. وقد يتمثل الم خطأيتمثل 

في تقديم التقرير خارج المدة  الخطأيبدو ركن  أو ستلزمها القانون.اخالياً من البيانات التي 

( وهي )سبعة 259وهذه المدة هي )أربعة عشر يوماً بموجب الفقرة د من المادة  (38)القانونية. 

وذلك في  263بموجب الفقرة الأولى من المادة -المحجوز لديه بالحجز إعلانأيام من وقت 

 الإجراءات( من قانون 250-249المادتين ) أحكامحالة عدم حصول الإيداع بموجب 

 المدنية(. 

 يخرج يه لاالتقرير المقدم من قبل المحجوز لد أن، في هذا الصدد إليهومما تجدر الإشارة  

لم  إذابياً . فهو يكون سلتقريراً إيجابياً  أويكون تقريراً سلبياً  أن أماعن أحد الفرضين: فهو 

، يجابياً إتقرير كان ال نإ أماما يخالفه بطريق المنازعة فيه.  إثباتالمحجوز لديه  أويستطع الحاجز 

ازته حي أوفهو يعد بمثابة الإقرار الصادر من المحجوز لديه بمديونيته للمحجوز عليه 

كان  نإ (40)ي الراجح في الفقه أوالر (39) لمنقولات مملوكة له على النحو الوارد بالتقرير.

اص قرار خإوهو ، قضائي الملزم للمحجوز لديهيجابياً فهو نوع من الإقرار غير الإالتقرير 

 التنفيذ.بخصومة 

المدة القانونية لتقديم تقرير ما في الذمة تراوحت بين مدد  أن، وجدير بالذكر بهذا الصدد

مختلفة بالنسبة للقوانين محل الدراسة وهي في مجملها لا تخرج عن سبعة أيام وخمسة عشر يوماً 

 فالغريب في الموضوع هو موق أن إلاوالمصري والكويتي.  الإماراتيفي كل من القانون 

موجب نص المادة فهو ب، تراوح موقفه بين اليسر والشدة إذالمشرع الفرنسي في قانون التنفيذ. 

                                                 
( من قانون 234( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة )339انظر نصوص القانون المقارن المادة )  (38)

التفصيل انظر: د. عيد محمد الجديد. وللمزيد من  من قانون التنفيذ الفرنسي( R 211-5) المرافعات الكويتي والمادة

؛ د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، 415؛ د. علي هادي العبيدي، مصدر سابق، ص 188القصاص، مصدر سابق، ص

 .557ص

؛ د. علي عبد الحميد 646؛ د. عزمي عبد الفتاح، مصدر سابق، ص353انظر: د. فتحي والي، مصدر سابق، ص (39)

 .252تركي، مصدر سابق، ص

؛ د. عزمي عبد الفتاح، 345؛ د. فتحي والي، مصدر سابق، ص548د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص انظر:   (40)

؛ د. علي أبو عطية هيكل، مصدر سابق، 252؛ د. علي عبد الحميد تركي، مصدر سابق، ص646مصدر سابق، ص

 .230-229ص
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وز تحديد للمدة التي يجب على المحج أية لم تكن تتضمن ا( من قانون المرافعات الملغ577)

مكان المحجوز لديه ليتخلص من الحكم بإلزامه إقدم خلالها التقرير. وبذلك كان بي أنلديه 

يقدم التقرير المطلوب أثناء نظر دعوى إلزامه بدفع هذا  أن أجلهع الدين المحجوز من بدف

بعد  أنه إلا (41) حتى بعد الحكم عليه وأثناء نظر الاستئناف المرفوع عنه الحكم. أوالدين 

فقد نصت المادة ، 1992ومرسوم تنفيذه لعام  1991صدور قانون التنفيذ الفرنسي لعام 

 أن "على أنهالتنفيذ الفرنسي الجديد  إجراءاتمن قانون  4-211( من المرسوم و المادة 59)

المحضر الذي  إلى sur-le-champيقدم التقرير بما في الذمة في الحال  بأنالمحجوز لديه يلتزم 

ديده في تح، وعلى أساس هذا النص فقد تغير موقف القضاء الفرنسي (42) "يعلنه بورقة الحجز

للفرض الذي يكون المحجوز لديه مخالفاً ومستوجباً للحكم عليه بتحمل دين الحاجز. فأشار 

مجرد تأخر المحجوز لديه في تقديم التقرير ليوم واحد يكفي لوصفه  أن إلىالقضاء الفرنسي 

محكمة استئناف باريس كانت قد لاحظت هذا  أنفي حين  (43)بأنه قد رفض تقديم التقرير. 

الحكم  نوع من التخفيف بشأنه فرفضت إبداء إلىالتشدد في ميعاد تقديم التقرير مما دفعها 

بإلزام المحجوز لديه بدفع دين الحاجز في حالة كان فيها البنك المحجوز لديه قد أبلغ المحضر 

يكون قد درس  أنساعة بعد  48تقريراً خلال  أيجابة إسوف يقدم له  أنهالذي أوقع الحجز 

  (44)حالة الحساب المطلوب حجزه. 

                                                 
. انظر: )41(  obs. P. JulienCass.Civ. (2e ch), 24 janv.1990, D. 1990 Somm., p.346,  

  انظر: )42(

Civ. 2ème, 7 novembre 2002, pourvoi n° 99 -16.322 

Civ 2ème, 7 mars 2002, n°00-12-0.54, Bull.  civ. II,  n°36 Dr et Proc. 2002. 242, obs 

Putman). Civ 2ème 2 avril 1997 : Bull Civ II n° 107.  
 انظر:  (43)

Cass .Civ.(2e ch), 2 av.1997, Bull.Civ.11,no 107; D. 1998,juris.p,36, Note R.Martin  

 انظر قرار محكمة النقض الفرنسية الذي جاء فيه ما يلي: (44)

 "le tiers-saisi  ne peut être condamné qu’à des dommages et intérêts si sa déclaration 

est incomplète, inexacte ou mensongère" Civ 1er, 13 juillet 2005, n°03-19.138 : JurisData 

n° 2005-029459 ; Procédures 2005, comm. 230, R. Perrot  
 و انظر قرار محكمة النقض الفرنسية بنفس الاتجاه:

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13 -15.056 
  منشور على الموقع التالي:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=J

URITEXT000028762270&fastReqId=1625903337&fastPos=1                                                                                                              
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عتبار وهو أيهم أجدر بالا، يطرح نفسه في هذا المجال ثمة تساؤلاً  فإن، بعد العرض المتقدم

لديه؟ ابتداءً  تجاه المحجوزاأم موقف المشرع الفرنسي المتشدد  الإماراتيوالتأييد موقف المشرع 

 طرفاً يجعل الغير، في تنظيم موضوع حجز ما للمدين لدى الغير الإماراتيالمشرع  أنيلاحظ 

في الرابطة التنفيذية ما بين طالب التنفيذ والمطلوب التنفيذ ضده. وكل ذلك بسبب امتناع 

برمتها سواءً  ائيةالإجرولما كانت العملية ، المدين عن تنفيذ الالتزام المترتب بذمته اتجاه الدائن

اماً مع غاية وانسج، التنفيذ تتسم بالبطء إجراءاتعلى صعيد  أمية على صعيد الدعوى المدن

 أن لإماراتياندعو المشرع  فإننا، المشرع من تمكين الدائن في استحصال حقه من المدين المماطل

يحذو حذو المشرع الفرنسي في التشدد اتجاه مسؤولية المحجوز لديه وذلك بتعديل المدة المقررة 

 -/د259القيام بعملية الإيداع المقررة بموجب المادتين)  أوالذمة لتقديم تقرير ما في 

لتكون المدة في كلا النصين ثلاثة أيام وهي مدة كافية ، المدنية الإجراءات( من قانون 263/1

 الإيداع من عدمه. أولبيان مدى جدية المحجوز لديه بتقديم تقرير ما في الذمة 

 غير الحقيقة: الصورة الثانية: تقرير المحجوز لديه  .2

 قدمه على خلاف أنه إلا، المحجوز لديه قدم التقرير المطلوب منه فإنوفي هذه الصورة 

يصور المحجوز لديه علاقته بالمحجوز عليه على  بأنالحقيقة. وصورة هذه الحالة تكون 

 وأمدين بأقل مما في ذمته  أنه أوغير مدين  أنهيقرر المحجوز لديه  بأنخلاف الواقع. وذلك 

كون مديونية ت أنلم يف به. ويشترط لتحقق هذه الفرضية  أنهيدعي الوفاء بدين ثم يتضح 

وتها ن يكون المحجوز لديه على علم بثبأو، التقريرالمحجوز لديه للمحجوز عليه ثابتة وقت 

، ة بهذمته مشغول أنقراره بأقل من الدين الذي يعلم إومقدارها ولكنه تعمد مجافاة الحقيقة ب

وز ينبغي تحقق سوء النية لدى المحج أينقضى. ادينه قد  أن أوغير مدين أصلاً.  أنهراره قإب أو

مع تعمد مجانبته للحقيقة والصواب. وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة في استنباط سوء ، لديه

وذلك من خلال تفسيرها لأفعال المحجوز لديه التي تنطوي على ، النية لدى المحجوز لديه

وبهذا الصدد جاء في قرار صادر عن المحكمة (45)يتفق وسلامة النية. ليل بما لاضالت أوالكذب 

                                                 
؛ د. عزمي عبد الفتاح، 558؛ د. أحمد أبو الوفا، ـ مصدر سابق، ص350انظر: د. فتحي والي، مصدر سابق، ص   (45)
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ب لمسؤولية الموج الخطأما يستوعب هاتين الصورتين من صور  أبوظبيالاتحادية العليا في 

أوجبت على المحجوز لديه  الإجراءاتمن قانون  263المادة  أن  "جاء فيه إذالمحجوز لديه 

الحجز خلال مرة بالآالجهة  إلىيقرر بما في ذمته  أنالذي لم يقم بإيداع ما في ذمته خزانة المحكمة 

 لزامإالبنك الطاعن يستند في طلب  أن.. ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق سبعة أيام...

ند أفادته التقرير بغير الحقيقة ع إلى تعمد هذا الأخير إلىالمطعون ضده بأداء الدين المحجوز به 

ية ودائع لعميله المذكور والذي لايزال مديناً تجاهه في ألا يملك  أنهصرح  بأنالمؤرخة..... 

وكان ، رخآشعار إحساب لحين  جمد مبلغ... في أنهأفاد بكتابه المؤرخ....  أنسبق  أنهحين 

ادعاء  فإنومن ثم .بإلغاء الحجز التحفظي ...تنفيذي قاضي التنفيذ قد أصدر قراراً في الملف ال

و ير ما في الذمة وغير الحقيقة هالبنك المطعون ضده قد تراجع عن التقر بأنالبنك الطاعن 

 . (46) "دعاء غير صحيح لكون التصريح السابق قد زال أثره بإلغاء الحجز الواقع في ظله....ا

الصورة الثانية المذكورة سلفاً والمقررة في قانون  أن، وجدير بالذكر في هذا المجال

لتنفيذ لم يأخذ بها المشرع الفرنسي في قانون ا، المدنية والقوانين محل الدراسة المقارنة الإجراءات

( من مرسوم تطبيق القانون 60معان النظر في نص المادة )إمن خلال  إذ. 1991الصادر لعام 

التنفيذ  إجراءاتمن قانون  R. 211-5لذي أصبح المادة وا 1992المذكور والصادرة في عام 

رير التق، المحجوز لديه الذي لا يقدم بلا مبرر قانوني-1 "على أنهالفرنسي الجديد والتي تنص 

بحقه في  لإخلافع الدين المقرر على المدين دون المطلوب يحكم عليه بناء على طلب الحاجز بد

 négligenceهماله المضر إكم عليه بالتعويض في حالة يح أنكما يمكن -2الرجوع على المدين. 

fautive (47) "اً كاذب أوغير حقيقي  اً في حالة تقديمه تقرير أو 

                                                 
 .413هندي، مصدر سابق، ص ؛ د. أحمد648مصدر سابق، ص

منشور  2006-4-30قضائية بتاريخ  27لسنة  335الأحكام المدنية والتجارية الطعن رقم -قرار المحكمة الاتحادية العليا  (46)

  على الموقع الالكتروني التالي:

http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=443635&S=1                               

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري 343( من قانون الإجراءات المدنية والمادة )266هذا النص يقابل نص المادة) (47)

 ( من قانون المرافعات الكويتي.237والمادة )

 كمة النقض الفرنسية:انظر قرار مح

 Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 14-10.445, Inédit 
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المشرع الفرنسي قد أخرج من  أنفي هذا المضمار  (48)ني اتفق مع من سبقنيإذا الشأن فوبه 

 أي ،ضمن الحالات التي تستلزم تطبيق الجزاء الخاص المنصوص عليه في المادة المذكورة سلفاً 

هي  ،في الفقرة الأولى. وفي الفقرة الثانية أجلهالمحجوز لديه بدفع الحق المحجوز من  إلزام

 بر عنها بالإهمال المضر فيوالتي ع، حالة عدم تقديم التقرير على الوجه الذي حدده المشرع

قديم همال المحجوز لديه تإتقديم التقرير. لينحصر تطبيق الجزاء في حالة واحدة هي حالة 

 أيلمدنية.  للقواعد العامة في المسؤولية اينخريان خاضعتولتبقى الحالتان الآ، التقرير بالمرة

جعل لحالة عدم تقديم والمذكورة سلفاً  60المشرع الفرنسي بموجب نص المادة  أنبمعنى 

 أما (49)جوز لديه بدفع دين المحجوز عليه.التقرير بالمرة جزاءً خاصاً هو الحكم بإلزام المح

هما هو ؤير الوجه الذي تطلبه المشرع فجزاتقديمه على غ أوتقديم تقرير مخالف للحقيقة 

 وفقاً يكون المحجوز لديه على علم بالحجز  أنويشترط  (50)التعويض طبقاً للقواعد العامة 

 (51) من قانون المرافعات الجديد. 659للمادة 

جوز بإلزام مؤسسة ائتمان مح "وبهذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية

                                                 
 منشور على الموقع التالي:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030176457  

  انظر قرار محكمة النقض الفرنسية

 “ la cour d'appel a exactement retenu que le tiers, qui n'avait pas eu connaissance de la saisie, ne pouvait 

ni encourir la sanction prévue par l'article 238, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992, ni avoir commis 

une négligence fautive au sens du second alinéa du même texte” Cour de Cassation, Chambre civile 2, 

du 13 juin 2002, 00-22.021 

 منشور على الموقع التالي:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007046543  
 انظر تقرير مستشار محكمة النقض الفرنسية:   (48)

M. Louis Séné, La responsabilité du tiers, 2002   

 انظر قرار محكمة النقض الفرنسية:  (49)

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-15.056 
 منشور على الموقع التالي: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028

762270&fastReqId=1625903337&fastPos=1 
 .195-194نقلًا عن د. عيد محمد القصاص، مصدر سابق، ص  (50)

 انظر قرار محكمة النقض الفرنسية: (51)

Civ. 2ème, 13 juin 2002, Bull. n° 128 p. 193 
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احة لأنها رفضت صر، والذي كان يفوق بكثير مقدار رصيد العميل، لديها بدفع دين الحاجز

من قبل الحاجز صك  إليهاقدم  إذا إلاالإفصاح عن أرصدة حسابات العميل المحجوز لديه 

 (52) "ورقم كل حساب منها

 الصورة الثالثة: عدم تقديم الأوراق اللازمة لتأييد التقرير: .3

هذه  ومقتضى، مع التقرير إيداعهاخفاء الأوراق التي كان يجب إهذه الصورة يقصد بها 

 يداعإ أو إيداعهايكون لدى المحجوز لديه أوراق تؤيد التقرير ومع ذلك يمتنع عن  أنالحالة 

كانت هذه الأوراق تثبت مديونية المحجوز  إذاصورة منها مصدقاً عليها. وبغض النظر عما 

 هذه الأوراق لدى يثبت وجود أن، لا. فيشترط لثبوت هذه الحالة أملديه للمحجوز عليه 

مع تحقق علمه بوجودها والتزامه بهذا الإيداع.  إيداعهامتنع عمداً عن انه أالمحجوز لديه و

 نهأولأسباب معقولة ، خطأاعتقاده  إلىكان عدم قيام المحجوز لديه بهذا الإيداع راجعاً  إذاف

 أنبمعنى  أي (53)ء. ففي هذه الحالة لا محل لإيقاع الجزا، غير ملزم بهذا الإيداع وبحسن نية

تى ح، على سوء نية لدى هذا الأخير اً يكون مبني أنالمحجوز لديه بهذا الواجب يجب  إخلال

وبهذا  (54)الذي يبرر مسؤولية الغير هنا.  الخطأيوصف سلوكه في هذه الحالة ب أنيمكن 

المحجوز لديه يجوز له بعد  أن إلىوالقضاء في مصر وفرنسا  (55)الصدد يرى البعض من الفقه

، تقريرقام بتقديم ال إذايتجنب الحكم عليه بالمطلوب  أنرفع الدعوى بإلزامه بدين الحاجز 

مة محك أماموقت قفل باب المرافعة  إلىجائز بالنسبة للمحجوز لديه  الأمرهذا  نإلابل 

. ن موضوع الحجزصدور الحكم النهائي عليه بالدي إلاولا يحول دون ذلك ، الدرجة الثانية

                                                 
  انظر:   )52(

TGI Cherbourg, 8 décembre 1993, D 1994. 291 note R. Martin  
 انظر في هذا الموضوع بحث في مجلة القانون العامة : (53) 

Paul LE CANNU, « Le tiers saisi d’une saisie-attribution n’est pas tenu de déclarer les droits 

d’associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire », Dr.21, 2001, ER 021. 
 نشور على الموقع التالي: م

http://www.revuegeneraledudroit.eu/wp-content/uploads/er20010330lecann.pdf 

؛ د. عزمي عبد الفتاح، 556؛ د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص 351انظر: د. فتحي والي، مصدر سابق، ص   (54)

 .414-413؛ د. أحمد هندي، مصدر سابق، ص1045مصدر سابق، ص 

 .557انظر: د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص  (55)
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قرر بأنه يجوز تفادي الجزاء الم "قرته محكمة النقض المصرية في حكم لها جاء فيهأ الأمروهذا 

 . (56) "ئنافباب المرافعة في الاست إقفالن المرافعات بتقديم التقرير قبل من قانو 343في المادة 

ره من تقديم ما يؤيد تقريالتزام المحجوز لديه ب أن، في هذا الصدد إليهومما تجدر الإشارة 

 ،يتحقق أنهو خالف هذا الالتزام يمكن  نإ الخطأبسبب هذا ، ثارة مسؤوليتهإأوراق و

و يكون سلبياً. فه أم سواءً أكان تقريراً إيجابياً  أي، وبغض النظر عن صورة التقرير المقدم

أنكر  نإ، اً سلبيوهو يكون ، عترف فيه المحجوز لديه بمديونيته للمحجوز عليها نإإيجابيا 

ؤيد يبقى ثمة التزام على المحجوز لديه بتقديم ما ي فإنه، علاقة المديونية. وفي كلا الحالتين

وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة التمييز في  (57) تقريره من أوراق ومستندات.

 الجهة الآمرة بالحجز وذكر مقدار الدين إلىوجوب تقرير المحجوز لديه بما في ذمته  "أنهدبي 

وجدت. كونه غير مدين للمحجوز عليه لايعفيه من واجب  نإوسببه وأسباب انقضائه 

 أوير الحقيقة على غ أوتقريره تقريراً غير كاف  أو قانوناً التقرير. عدم تقريره على الوجه المقرر 

عليه للدائن الذي حصل على سند . أثره جواز الحكم إيداعهاخفائه الأوراق الواجب عليه إ

وبذات الاتجاه قرار محكمة النقض الفرنسية في  (58)"أجلهبدينه بالمبلغ المحجوز من  تنفيذي

التزام المحجوز لديه )المؤسسة البنكية بتقديم تقرير ما في الذمة  أن"قرار حديث لها جاء فيه 

هو واجب عام عليه وهو لا يقتصر على حساب واحد للمحجوز عليه والذي وقع الحجز 

قاع الحجز يإيشمل كافة حسابات المحجوز عليه لدى المؤسسة البنكية في وقت  وإنمالأجله 

  (59) ."مشترك أوفير تو أوسواء كانت صفة الحساب صفة حساب جار 

                                                 
أورده د. أحمد أبو الوفا، مصدر  8/11/1979ق في  48لسنة  1330قرار محكمة النقض المصرية الطعن رقم  (56)

 .1هامش رقم  557سابق، ص 

 .191؛ د. عبد التواب مبارك، مصدر سابق، ص192انظر: د. عيد محمد القصاص، مصدر سابق، ص (57)

منشور في مجموعة  2006/ 12/ 17بتاريخ  2006لسنة  221انظر: قرار محكمة التمييز في دبي، الطعن رقم   (58)

 .1827، ص 2006، 17، من سبتمبر إلى ديسمبر، ع2الأحكام، ج

 انظر قرار محكمة النقض الفرنسية الذي جاء فيه: (59)  

"l'obligation de renseignements de l'établissement bancaire qui est, par essence, générale porte non sur 

les seuls comptes enregistrant des créances de sommes d'argent, mais sur tout compte au sens générique 

du terme dont 1e débiteur est titulaire dans ses livres au jour de la saisie, qu'il s'agisse de comptes 

d'espèces saisie-attribuable sans discussion possible tels que les comptes courant ou de dépôt, rémunérés 

30

???? ????? ???????? ?????? ????????? UAEU LAW JOURNAL, Vol. 2020 [], Iss. 81, Art. 2

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol2020/iss81/2



 [ذنون يونس السبعاويد. ياسر ]

 

 

 89   [2020 يناير  –هـ 4114جمادى الأولى  –الحادي والثمانون  العدد]
 

الجزاء على الغير الذي توصل بطلب تقديم الأوراق وأكدت محكمة النقض الفرنسية إيقاع 

الشخص الذي توصل بالطلب ليس لديه  أنإجابة بحجة  أياللازمة لتأييد التقرير ولم يقدم 

جب بوا خلالاً إيعد  الإجابةعدم  أنمعلومات وبالتالي اعتبرت المحكمة  أيصلاحية تقديم 

 المذكورة سلفاً  60بدون مبرر قانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة  تقديم التقرير

  (60) التنفيذ الفرنسي الجديد. إجراءاتمن قانون  R. 211-5والتي أصبحت المادة 

الإشارة  تالحالات التي ورد أنوهو هل ، وهنا ثمة تساؤل يطرح نفسه في هذا المجال

 على أمواردة على سبيل الحصر ، المدنية الإجراءات( من قانون 266/1في نص المادة ) إليها

 هذه الحالات التي أوردها المشرع في أننرى  فإننا، سبيل المثال؟ جواباً على السؤال المتقدم

وهو هنا  ،الذي يبرر مسؤولية الغير في التنفيذ الجبري الخطأالنص المذكور والتي تجسد ركن 

 تتحقق لم إذا أنه، بمعنى أيكانت قد وردت على سبيل الحصر وليس المثال. ، المحجوز لديه

                                                 
ou non, à terme ou à vue, individuels ou collectifs ou encore - ce qui peut à première vue paraitre moins 

évident - des comptes provision ou de gages espèces ou des comptes de titres portant placement de 

trésorerie tels que warrants financiers, bons de caisse et titres de créances négociables à court et à moyen 

terme". Cass. civ. 2e , 1er février 2001, Pourvoi n° R 99-11.151 Arrêt n° 112 FS-P+. Caisse régionale de 

Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne c. société Abers Touraine. 

 er20010330lecann.pdfcontent/uploads-http://www.revuegeneraledudroit.eu/wp/ : منشور على الموقع التالي 

 قرار محكمة النفض الفرنسية القاضي بالتزام المحجوز لديه بتقديم ما يؤيد تقريره من أوراق ومستندات: وانظر:

Civ 1er, 13 juillet 2005, n°03-19.138 : JurisData n° 2005-029459 ; Procédures 2005, comm. 230, R. 

Perrot 

 وقرار آخر لمحكمة النقض الفرنسية:

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 mars 1999, 96-22.813 

 منشور على الموقع التالي:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007041171 

 انظر قرار محكمة النقض الفرنسية الذي جاء فيه: )60 (

  " en se contentant, pour débouter la société SABI de sa demande de paiement, de considérer que la 

réponse ainsi apportée par le tiers saisi n'était pas assimilable à un défaut de renseignement, sans 

rechercher si le comportement de ce tiers saisi, ayant consisté à ne pas répondre, était justifié par un motif 

légitime, exonératoire de sa condamnation au paiement des causes de ladite saisie, la cour d'appel n'a pas 

donné de base légale à sa décision au regard de l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992, devenu 

l'article R. 211-5, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution".   Cour de cassation, civile, 

Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-15.056 

 نشور على الموقع التالي: الم

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028

762270&fastReqId=1625903337&fastPos=1  
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عمال الجزاء الخاص والمقرر في نص فلا مساغ لإ، لصور المذكورة بالنصواحدة من ا

وهو الحكم على الغير وهو هنا المحجوز لديه ، المدنية الإجراءات( من قانون 266/1المادة)

وذلك بغض النظر عن حقيقة ومقدار دينه ، أجلهلحق المحجوز من شخصياً با بإلزامه

فضلًا عن الجزاء المقرر ، الشخصي الإلزامللمحجوز عليه. ويتحقق ذلك من خلال دعوى 

المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على  إلزام( وهي 266/4في المادة)

للقواعد  فقاً ولة الغير )المحجوز لديه( ءمسا إمكانيةلا ينفي ، تأخيره. وكل ما تقدم أوتقصيره 

  الواردة بالنص المذكور سلفاً. الخطألم تتحقق صور  نإوذلك ، العامة للمسؤولية المدنية

 المطلب الثالث

 شروط الحكم بمسؤولية الغير في التنفيذ الجبري

كورة في المطلب المذ طأالخبمجرد تحقق صور ، لا تنهض مسؤولية الغير في التنفيذ الجبري

الأركان العامة للمسؤولية المدنية من ركن الضرر والعلاقة السببية. بل  إلىبالإضافة ، السابق

ة مرحل إلىحتى نصل ، تتحقق مجموعة من الشروط الموضوعية أنذلك لابد  إلىأضف 

المدنية الاتحادي. وبغية  الإجراءات( من قانون 266إيقاع الجزاء المقرر في المادة) إمكانية

 نتناول هذه الشروط وعلى النحو التالي: فإننا الأمراستيعاب هذا 

ع الحجز أوق أمسواءً أكان قد حصل عليه بعد الحجز ، يكون بيد الحاجز سند تنفيذي أن .1

الواردة  القانونية الأعمالعمل من " على أنهفي هذا الصدد يعرف السند التنفيذي بمقتضاه: 

ق معين رادة يعتد بها القانون لوجود حإل الحصرتتضمن تأكيداً صادراً عن ون على سبيفي القان

من  (61)"ه ينشأ الحق في التنفيذوله شكل خارجي معين وبموجب، تتوافر فيه شروط معينة

للتنفيذ  اً وريضر اً يعتبر مفترض أنه مقومات السندالتنفيذي هي أنخلال هذا التعريف يلاحظ 

التنفيذ بغير السند التنفيذي فهو الوسيلة الوحيدة التي تكون مؤكدة لوجود جراء  إفلا يجوز 

يعطي  للتنفيذ لما له من قوة ذاتية حيث اً كافي اً وهو يعتبر مفترض، حق الدائن وقت التنفيذ

                                                 
، 2005بو المجد، أ، الناشر دار 1انظر: د.محمود محمود الطناحي، المقومات الموضوعية والشكلية للسند التنفيذي، ط (61)

 .33ص 
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وجود  أنم ما تقد إلىأضف ، بذاته الحق في التنفيذ وبغض النظر عن وجود الحق الموضوعي

بر عن كونه السبب المنشئ للتنفيذ. ومن خلال الاطلاع على نص هذا السند التنفيذي يع

المشرع قد راعى الطبيعة  أنيلاحظ ، المدنية الإجراءات( من قانون 258-257المادتين)

التحفظية لحجز مال المدين لدى الغير في خطوته الأولى. ولذلك لم يستلزم في الحق المحجوز 

ون يك أنكتفى المشرع لإيقاع هذا الحجز اداء. بل حال الأ أويكون محقق الوجود  أن أجلهمن 

في  يأبوظبمعين المقدار. وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا في  أجلهالحق المحجوز من 

تكون مؤسسة فردية مملوكة للطاعن ويكون  أنالمؤسسة لا تعدو  لأن.... "قرار لها جاء فيه

طلان ب إلى..بالإضافة التنازل عنه ...... له ولا يجوزبالمرخص  اً ترخيصها شخصياً خاص

غير محدد المقدار كل ذلك  أجلهالدين المحجوز من  لأنصدر بالمخالفة للقانون  لأنهالحجز 

قد يوجد السند التنفيذي بيد الحاجز منذ الشروع  إذ (62) "مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 

ون وهنا يحصل الحجز د، جب النفاذكأن يكون بيد الحاجز حكم وا، بعملية الحجز من البداية

 أيلم يكن بيد الدائن  إذايكون حالة ضرورية  الإذنذن من القضاء. ولكن هذا الحاجة لإ

كان  أو ،دينه غير معين المقدار أن إلا، كان بحيازته سند تنفيذي أوالحاجز سند تنفيذي. 

فهنا لابد  (63) الدين الثابت به معين المقدار. أن إلا، الحكم الذي بيد الحاجز غير واجب النفاذ

جانب من الفقه  أن، وجدير بالذكر هنا (64)من حصول الحاجز على سند تنفيذي كامل بحقه. 

في  ،يقتضي الحاجز حقه من المحجوز لديه أنلا يجوز  أنهيبرر أهمية هذا الشرط من منطلق 

 (66)ونتفق مع البعض من الفقه (65) عليه.ه جبراً من المحجوز ءالوقت الذي لا يستطيع اقتضا

 نلأيكون بيد الدائن سند تنفيذي.  أنهذا الحجز ليس من الضروري لمباشرته  أنالذي يرى 

                                                 
منشور على  2005-6-18قضائية بتاريخ  24لسنة  42المدنية والتجارية الطعن رقم الأحكام -قرار المحكمة الاتحادية العليا (62)

                                             http://www.eastlaws.com/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCustom#1677725 الموقع التالي:

؛ د. مصطفى المتولي قنديل، 253؛ د. علي تركي، مصدر سابق، 557انظر: د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص (63)

 .260، ص2014الأردن، -، الآفاق المشرقة ناشرون عمان1الوجيز في التنفيذ الجبري، ط

 .197انظر: د. عيد محمد القصاص، مصدر سابق، ص (64)

 .339انظر: د. فتحي والي، مصدر سابق، ص  (65)

 .198انظر: د. عيد محمد القصاص، مصدر سابق، ص  (66)
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 لأنهذياً جراءً تنفيإيعد ، المحجوز لديه بدين الحاجز إلزام أنفي حين ، تحفظياً  أالحجز قد بد

ترط يش أنوأمر طبيعي في هذا الوقت ، استحصال حق الحاجز من المحجوز لديه إلىيهدف 

 المشرع وجود السند التنفيذي.

خر: وهذا آطريق  بأي أوقتضى حقه من مدينه المحجوز عليه ايكون الحاجز قد  لاأ .2

ة من الناحية القانوني يكون الحجز لازال قائماً  أنيستلزم  إذالشرط هو أمر بديهي وطبيعي 

راء من بتحقق الإ أوزال سبب الحجز من خلال استيفاء الحاجز لحقه  لو لأنهثاره. ومنتجاً لآ

اء على لا يحكم بهذا الجز أنهبمعنى  أي، فلا يبقى مبرر للحجز  الأسبابسبب من  لأيالدين 

 تنفيذ تقصيره في لأن، يحرم الحاجز من استيفاء دينه أنيتعمد  أنهباعتبار  إلاالمحجوز لديه 

 لأساسامديونيته للمحجوز عليه. وعلى هذا  إثباتيجعل من المتعذر ، يستوجبه منه القانونما

 وفقاً فترض المشرع تحققه افلا وجود للضرر الذي ، ز على حقهحصل الحاج نإ

في هذه الحالة على مجرد مطالبة  الأمرواقتصار ، المدنية الإجراءات( من قانون 266/1للمادة)

وذلك بحسب  ،تأخيره أوالمحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره 

أكدته محكمة التمييز الكويتية في  الأمروهذا  (67)المدنية. الإجراءات( من قانون 266/4) المادة

من قانون  227للمادة  قاً وفيشترط لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير  "حكم لها جاء فيه

تاً بسبب يكون ثاب بأنيكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود  أنالمرافعات المدنية والتجارية 

 إذاو (68)"الأمرر اصدإمتنع امحل نزاع جدي  أوكان محل شك كبير  إذاظاهر يدل على وجوده ف

يجوز طلب الحكم على المحجوز لديه بالجزء  فإنه، حصل الحاجز على جزء من حقه أنصادف 

المدنية والتي  الإجراءات( من قانون 266/1وهذا الحكم مقرر بموجب المادة)، المتبقي فقط

....جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ "على أنهورد النص فيها 

ل زا إذاف، وبناءً على ما تقدم "ادة وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعت أجلهالمحجوز من 

                                                 
، وعلى صعيد 199؛ د. عيد محمد القصاص، مصدر سابق، ص 562انظر: د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص (67)

( من قانون المرافعات 237( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة )343ادة )القانون المقارن انظر نص الم

 من قانون التنفيذ الفرنسي الجديد.( R 211-5) ( من قانون التنفيذ الفرنسي والمادة60المدنية الكويتي والمادة )

 6/2/1985قضائية ب تاريخ  1984لسنة  70الأحكام المدنية والتجارية الطعن رقم  –انظر: قرار محكمة التمييز الكويتية  (68)

                                        http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=148804&S=1  منشورعلى الموقع الالكتروني التالي:
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اجز تنازل عنه الح أو الإجراءاتكأن يكون قد قضي ببطلانه لخلل في ، الحجز لأي سبب كان

المحجوز لديه بواجب التقرير بالذمة. وهذا ما أكدته محكمة  إلزاممتنع ا، سقط بقوة القانون أو

بطلانه حجز ما للمدين لدى الغير قد قضى ب أنمتى ثبت  "النقض الفرنسية في حكم لها جاء فيه

لمحجوز بسبب هذا البطلان يصبح ا أنهمحكمة الاستئناف تكون على حق فيما قضت به من  فإن

م غير ملزم بتقديم تقرير ما في الذمة( ولا يمكن بالتالي الحك أيلديه بما يفرضه عليه القانون )

 .(69) "أجلهبإلزامه بدفع الحق المحجوز من 

تكون مخالفة المحجوز لديه لواجبه بتقديم تقرير ما في الذمة دون مبرر قانوني: وفي  أن .3

نعرج على شرط بديهي  أنلابد ، وقبل الولوج في هذا الشرط الأخير فإنه، الأمرحقيقة 

يقاع إفالحكم ب، تكون للحاجز مصلحة في الحكم بإلزام المحجوز لديه أنبالموضوع وهو 

بناءً على طلب من الحاجز.  إلاعليه لدى المحجوز لديه لا يكون  الحجز على مال المحجوز

لقاعدة عامة في قانون  اً تطبيق الأمريشكل في حقيقة  لأنه، مر منطقي وبديهيأوهذا 

وعلى أساس ما  (70) وهي وجوب شرط المصلحة في الدعوى المدنية.، المدنية الإجراءات

                                                 
 منشور على الموقع التاليانظر قرار محكمة النقض الفرنسية:  (69)

 
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 15-13.833: 

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032530735 
 انظر قرار محكمة النقض الفرنسية: و

 Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 octobre 2002, 00-21.965 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007045498 
  Civ 2ème 5 juillet 2001, Bull Civ II, n°132:انظر قرار محكمة النقض الفرنسيةو

 :الموقع التالي منشور على

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007

044859&fastReqId=1391928178&fastPos=1 

لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة  "( من قانون الإجراءات المدنية على أنه2تنص المادة ) (70)

لحق  لاستيثاقومشروعة ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو ا

لحجز على أموال أن توقيع ا "وهذا الشرط أكدته محكمة التمييز في دبي في قرار لها جاء فيه "يخشى زوال دليله عند النزاع فيه

المدين لدى الغير) المحجوز لديه( يلقي على عاتق الأخير التزامات معينة يتعين عليه تنفيذها، ولذلك فإنه يحق التداخل في 

المتعلقة بهذا الحجز ويعد طرفاً فيها، وتتوافر له مصلحة قانونية مباشرة في الطعن على قرارات قاضي التنفيذ  خصومة التنفيذ

قضائية  1993لسنة  135الأحكام المدنية الطعن رقم  "الصادرة برفض اعتراضه على إجراءات التنفيذ المتخذة في مواجهته

 التالي:منشور على الموقع الالكتروني  16/1/1994بتاريخ 

 http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=168024&S=1                 
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ب امتنع سب لأييدفع له دينه  بأنالمحجوز لديه  إلزامانتفت مصلحة الحاجز في  إذا، تقدم

  (71) المدنية. الإجراءات( من قانون 266تطبيق الجزاء المقرر بنص المادة )

-92م ( من المرسوم رق60والذي ورد ذكره في نص المادة )، والشرط المذكور في أعلاه

/ 9/7في  650-91عمالاً لقانون التنفيذ الفرنسي رقم إالصادر  1992/ 7/ 31في  755

 علقت إذالتنفيذ الفرنسي الجديد  إجراءاتمن قانون  R. 211-5والتي أصبحت المادة  1991

انوني. دون مبرر ق أجلهالحكم بإلزام المحجوز لديه بدفع الحق المحجوز من  إليهاالمادة المشار 

 الإماراتيالمدنية  الإجراءات( من قانون 266ن لم تنص عليه المادة)إهذا الشرط و أننرى  فإننا

 إلا، ( من قانون المرافعات الكويتي237( من قانون المرافعات المصري والمادة )343والمادة )

 يكون تطبيقاً للقواعد العامة في المسؤولية المدنية المقررة بموجب أنمقتضى الشرط لا يعدو  أن

به حال سبب دون قيام المحجوز لديه بواج إذابأنه ، ني. ويبدو وجه تطبيقهاالقانون المد أحكام

، المدنية الإجراءات( من قانون 259المفروض عليه بالتقرير بما في الذمة بموجب نص المادة )

 الخطأاء ركن مسؤوليته تنفي لانتف أن أيالمسؤولية.  أركانمسؤوليته تنتفي لانتفاء أحد  فإن

ييز أكدته محكمة التم الأمرلمعيار الرجل المعتاد. وهذا  وفقاً المسؤولية المدنية  أركانوهو أحد 

 الخطأ الموجب للمسؤولية عن التعويض يتحقق أنمن المقرر  "الكويتية في قرار لها جاء فيه

بالانحراف عن السلوك المألوف وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر حتى لا 

ق لا يمكن ن استعمال الحأكما ، الخطأ إليهل هذه الظروف المحيطة بالمنسوب يضر بالغير في مث

اع لابسه نوع من أنو أوقصد به الكيد والعنت  اإذ إلايرتب مسؤولية  أومؤاخذة  إلىيدعو  أن

تنتفي المسؤولية لانتفاء ركن علاقة السببية. وهنا  أنكما يمكن  (72) "التقصير والخطأ........

 نإ ذإأسباب انقطاع علاقة السببية.  أهمباعتباره من ، تظهر فكرة السبب الأجنبي وصوره

بها  أخذ إذقانون المعاملات المدنية.  أحكاملفكرة السبب الاجنبي وجود حقيقي في ظل 

                                                 
 .199انظر: د. عيد محمد القصاص، مصدر سابق، ص  (71)

 1/2/2009بتاريخ  2008لسنة  369تجارية الطعن رقم الأحكام المدنية وال –انظر: قرار محكمة التمييز الكويتية  (72)

                  http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=489118&S=I منشور على الموقع الالكتروني التالي:
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اثبت الشخص  إذا" على أنه. والتي تنص (73) ( منه287صراحةً في المادة ) الإماراتيالمشرع 

 أوقاهرة  قوة أوحادث فجائي  أوالضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية  أن

 غير ذلكالاتفاق ب أوكان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون ، خطأ المتضرر أوفعل الغير 

ك وذل، صراحةً بفكرة القوة القاهرة الإماراتي. ففي هذا النص التشريعي أخذ المشرع "

صور السبب الأجنبي الذي تنقطع به علاقة السببية ما بين ركني الخطأ  ىحدإباعتبارها 

القانون  نأوهي عناصر المسؤولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية. ولا غبار في ، والضرر

 وعية. ينظم الحق من الناحية الموض اً موضوعي اً المدني يعتبر قانون

ع والذي يعتبر المرج، المدنية الإجراءاتسيما قانون لا، الإجرائيةالقوانين  إطارفي  أما

 أن إلا، اً حقيقي اً لفكرة السبب الأجنبي وصوره وجود فإن (74) الإجرائيةلكافة القوانين 

 إذافني. كما في القانون المد، المشرع لم ينص عليها صراحةً وذلك على غرار القوانين الموضوعية

في القوانين ، ةالقانوني أو، تحول دون تنفيذ المتعاقدين لالتزاماتهم العقدية، كانت القوة القاهرة

تحول القوة القاهرة دون ممارسة الخصوم لحقوقهم  أنمن ، ليست ثمة ما يمنع هفإن، الموضوعية

نفيذهم تحول دون ت أوالمطالبة بها  أوبغية الدفاع عن حقوقهم ومراكزهم القانونية ، الإجرائية

 يالإجرائالإخلال بالواجب  أنالمكلفين بها. ولا شك  الإجرائيةالالتزامات والواجبات 

تحقق قد ي إذ، ممكن تصوره بحق المحجوز لديه الأمرضياع الحق الموضوعي. وهذا  إلىيؤدي 

تقرير لتحول دون القيام بواجبه بما يخص اية صورة أخرى أ أوقوة قاهرة  أولديه سبب أجنبي 

 في جانبه فلا تنهض مسؤوليته. الخطأبما في الذمة ومع ذلك ينتفي ركن 

لتشريعات ا أنليس من ثمة تعريف تشريعي للقوة القاهرة. لا بل ، وعلى صعيد التشريع

اء انعدام وإز لم تتفق على استعمال مصطلح واحد للدلالة على الحدث المكون للقوة القاهرة.

قيق لهذا إيجاد تعريف د، من الفقه والقضاء فقد حاول كل، القاهرةيعي للقوة التعريف التشر

                                                 
( من القانون المدني الفرنسي 1148( من القانون المدني المصري والمادة )165المقارن في المادة )انظر: نصوص القانون  (73)

 المعدل.

يكون هذا القانون هو المرجع "على أنه  1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )1تنص المادة ) (74)

 ."نص يتعارض معه صراحة لكافة قوانين المرافعات والإجراءات إذا لم يكن فيها
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تي تمنع واقعة غير ممكنة التوقع والدفع وال"عرفها البعض بأنها: ، المصطلح. فعلى صعيد الفقه

تعريف القوة القاهرة بأنها  إلىفي حين ذهب جانب آخر ، (75)"شخصاً ما من تنفيذ التزامه

المدين ويشمل بالمعنى الضيق تلك الإحداث التي تقع من  إلىحدث مجهول غير منسوب "

ولكن في ظل المعنى الواسع ، العواصف والفيضانات والزلازل، قوى الطبيعة وحدها

عمل  إلىحت تعني كل حدث اجتمعت فيه خصائص القوة القاهرة ولو رجع بوالمضطرد أص

ك حداث التي تشكل دون شبيعية وعمل الإنسان العديد من الأالإنسان. ويقع بين عمل الط

 .(76)"الأمرعمل ولي  أو بالحر أوقوة قاهرة بالمعنى الدقيق كالإضراب 

حدث "بأنها:  Force Majeureقوة قاهرة الف جانب آخر من الفقه الفرنسي في حين عرّ     

وقع تفرع لعدة عناصر في القضية محل البحث واستحالة تييتحدد باستعماله التنفيذ التي 

 إلىفي حين ذهب جانب من الفقه العربي  .(77)"بغياب الخطأ ومنع وقوعه وأخيراً الحدث 

يذ استحالة تنف إلىالحادث الخارجي عن إرادة الأطراف ويؤدي "تعريف القوة القاهرة بأنها 

على صعيد القضاء فقد عرفت محكمة النقض الفرنسية القوة  أما .(78)"الالتزامات التعاقدية

 .(79)"حدث خارجي يقع على نشاط والتزام المدين"القاهرة بأنها: 

                                                 
 انظر: (75)

Yvaine Buffelan-Lanore, Virginie Larribau-Terneyre, Droit civil. Les obligations, 15ème édition, 2016. 

P.382. 

 :انظر (76)

François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Droit civil. Les obligations, 12ème édition, 2018, p.250. 

 M. de Gouttes, Avis de l’avocat général                                                                   انظر تقرير محكمة النقض الفرنسية:(77)

 منشور على الموقع التالي:

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/avis_avocat_general
_8723.html#N_1_ 

، 13، مجلد 14انظر: د. عمر السيوي، العقد الإداري والقوة القاهرة، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية، ع  (78)

 .25، ص1994تصدر عن جامعة تاريونس، بنغازي، ليبيا، 

  انظر:  (79)

 J. Carbonnier, droit civil, vol. II p. 129, p. 2283 et suiv. ; G. Marty et P. Raynaud, droit civil, les 

obligations, 2ème éd. S. 1988, p. 684 et suiv ; F. Leduc, "La cause exclusive", Resp. Civ. et Assur., 1999, 

p. 4 ; P. Jourdain, RTD civ. 1999, 113 ; G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil, les conditions de la 

responsabilité, LGDJ, 2ème édition, 1998, n° 432 

أورده صفاء تقي عبد نور العيساوي، القوة القاهرة وأثرها في عقود التجارة الدولية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه 

 .6، هامش رقم 13، ص2005ة القانون في جامعة الموصل، مقدمة إلى مجلس كلي
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حادث "تعريف القوة القاهرة بأنها:  إلىكما ذهبت محكمة النقض المصرية في قرار عريق لها 

 وأولم يكن في وسعه درءه ، يتوقعه أنمكانه إولا كان في ، ولم يتوقعه المرء، شاذ غير عادي

 .(80)"كلية بل مستحيلاً  اً ليس فقط يجعل الوفاء بالتعهد عسير أنهويكون بالنتيجة ، توقعه

ق طري أوسواء عن طريق الفقه ، ومن خلال إمعان النظر في التعاريف المذكورة سلفاً  

وهما ركن  لاأ، يتكون منهما كل سبب أجنبي، نرى بأنه يجمعها وجوب توفر شرطين، القضاء

فعه د إمكانيةعدم  أوعدم توقع الحدث ، الأولسناد. ويقصد بالركن السببية وركن عدم الإ

سناد إويقصد بالركن الثاني عدم  .الإجرائين تنشأ عنه استحالة مباشرة الخصم للعمل أو

 ما توفر إذا الأساسوعلى هذا  إرادتهسبب خارج عن  إلى وإنماالخصم  إلىهذه الاستحالة 

صح اعتبارها قوة قاهرة وأقرب مثال على ذلك هو حالة ، الشرطان المذكوران في واقعة ما

بر قوة الحرب تعت أنولا شك ، الحرب بما تحدثه من آثار مادية واقتصادية واجتماعية قاسية

 . ففكرة القوة القاهرة وباعتبارها(81) خلالها الإجرائيقاهرة تعفي الخصم من مباشرة العمل 

تعد مثالاً نموذجياً لما يعد سبباً لإعفاء المحجوز لديه من ، من تطبيقات السبب الأجنبي

ان تصور بالإمك "أنهالمسؤولية. وبهذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية 

حالات أخرى خارجة عن سيطرة المحجوز لديه كتعطل أجهزة الحاسب الالي التي تحوي 

 جراءاتإلا يعد سبباً مقبولاً لإعفائه من المسؤولية مجرد عدم حضوره  فإنهقابل التقارير. وبالم

 . (82) "الحجز ودون ذكر لفترة غيابه وظروفها

 

 

                                                 
، حسن الفكهاني وعبد المنعم حسين، الموسوعة الذهبية 1963ق في 13قرار محكمة النقض المصرية رقم انظر:  (80)

 . 194، ص1982، القاهرة، 10للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاماً، ج

، نظرية الالتزام بوجه عام، الناشر دار 1الرزاق أحمد السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني، جانظر: د. عبد  (81)

 .356، ص1966النهضة العربية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

 انظر:  (82)

Dedessus-le- Moustier, L’obligation de renseignement du tiers-saisie dans la saisie- attribution, La 

Semaine Juridique Edition Générale, Doct., n° 5, p.19. 
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 بحث الثانيالم

 لمسؤولية الغير في التنفيذ الجبري الإجرائيةالقواعد 

تحديد في وبال، يلمسؤولية الغير في التنفيذ الجبر الإجرائيةحاطة بالقواعد بغية الإ 

نوزع هذا  افإنن، تطبيق تشريعي للموضوع أهمموضوع حجز ما للمدين لدى الغير باعتباره 

 لإجرائيةاالمحكمة المختصة بالدعوى والقواعد ، الأوليتناول المطلب ، مطلبين إلىالمبحث 

لمحجوز االسلطة التقديرية للمحكمة في الحكم على ، لتقديمها. في حين يعالج المطلب الثاني

 لديه. وكما يلي:

 الأولالمطلب 

 لتقديمها الإجرائيةالمحكمة المختصة بالدعوى والقواعد 

أوضح  أنني أود إف ،لمسؤولية الغير في التنفيذ الجبري الإجرائيةاعد نبحث في القو أننابما 

جز ما الطبيعة القانونية لح إطارنا وفي ن بير أسبق و إذثمة أكثر من دعوى بهذا الصدد.  أنههنا 

ي على ذلك وينبن، تنفيذياً  ثم ينتهي حجزاً ، هذا الحجز يبدأ تحفظياً  أن، للمدين لدى الغير

 بالموضوع تسمى دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز.قامة دعوى إوجوب 

- اً فرض التزام، المدنية وفي نطاق هذا الموضوع الإجراءاتقانون  أن، ذلك إلىأضف 

 لم يحصل الإيداع طبقاً للمادة السابقة إذا "على أنه( والتي تنص 263/1وبموجب نص المادة )

جز الجهة الآمرة بالح إلىيقرر بما في ذمته  أن( وجب على المحجوز لديه 250-249المادتين) أو

على المحجوز لديه بوجوب تقديم تقرير ما - (83) "....علانه بالحجز.إلال سبعة أيام من خ

تحصل منازعة من قبل الخصوم أصحاب المصلحة حول صحة تقرير  أنوهنا يمكن ، في الذمة

 فظهرت دعوى المنازعة بالتقرير ما في الذمة. ، المحكمة الآمرة بالحجز أمامما في الذمة 

                                                 
( من قانون 234( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة)339انظر: نصوص القانون المقارن المادة)  (83)

من قانون إجراءات التنفيذ  (R211-4 – R211-9)( من قانون التنفيذ الفرنسي. والمادة 60المرافعات الكويتي والمادة )

 الفرنسي الجديد.
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( من قانون 266/1المادة) أحكاموبموجب  الإماراتيالمشرع  فإن، فضلًا عما تقدم 

التي تبرر مسؤولية الغير في التنفيذ الجبري. وهنا  الخطأحصر صور (84) المدنية الإجراءات

تظهر دعوى تسمى بالواقع العملي دعوى ، وفي مجال تفعيل الجزاء الوارد بالنص المذكور

الجزاء المقرر بالنص المذكور بحق المحجوز لديه. وعلى  إلىالشخصي وهي تنصرف  الإلزام

سنعرض لهذه الدعاوى الثلاث بشيء مختصر مع التركيز على الدعوى  فإننا الأساسهذا 

رر بحق زاء المقللجالأخيرة باعتبارها جوهر موضوع البحث. لأنها تشكل التطبيق العملي 

 المسؤولية المدنية المقررة بموجب النصوص أركانتجاه الحاجز في حالة تحقق االمحجوز لديه 

 .الخطأالمذكورة لاسيما ركن 

حجزاً  ،تعرف دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز: بأنها الدعوى التي ينبغي على الحاجز

 ،المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز أماميرفعها  أن، تحفظياً 

جز من وذلك في الحالات التي يكون فيها الح، وموضوع طلبها هو ثبوت الحق وصحة الحجز

وهو ما أكدته المحكمة الاتحادية  (85) لا اعتبر الحجز كأنه لم يكن.إو، قاضي الأمور المستعجلة

ادة الم لأنهذا النعي بدوره مردود ذلك  نإوحيث  "ر لها جاء فيهفي قرا أبوظبيالعليا في 

يرفع دعوى صحة الحجز  أنالمدنية قد أوجبت على الحاجز  الإجراءاتمن قانون  261/2

تعدد  إذاف، المحجوز لديه إلىعلان الحجز صة خلال الثمانية أيام التالية لإالمحكمة المخت أمام

د أح إلىيوجه  إعلانجل تكون من تاريخ آخر العبرة في بداية هذا الأ فإنالمحجوز لديهم 

الحجز قد تمت لكافة المحجوز  إعلان إجراءاتبمقتضاه  يالمحجوز لديهم والذي تضح

: طلب الحكم على المدين المحجوز عليه الأولوتشتمل هذه الدعوى على طلبين:  (86) "لديه

                                                 
( من قانون 237( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة )343انظر نصوص القانون المقارن المادة)  (84)

 إجراءات التنفيذ الفرنسي الجديد.من قانون  (R211-4 – R211-9) ( من قانون التنفيذ الفرنسي. والمادة60المرافعات الكويتي والمادة )

 .335؛ د. علي هادي العبيدي، مصدر سابق، ص 519انظر: د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص  (85)

؛ 2009-6-23قضائية بتاريخ  29لسنة  213الأحكام المدنية والتجارية الطعن رقم -قرار المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي  (86)

؛ وقرار آخر لذات المحكمة الطعن 2005-12-20قضائية بتاريخ  25لسنة  5وبنفس الاتجاه قرار آخر لذات المحكمة الطعن رقم 

كلها  2006-10-17قضائية بتاريخ  27 لسنة 739؛ وقرار آخر في الطعن رقم 2006-10-17قضائية بتاريخ  27لسنة  740رقم 

 منشور على الموقع الالكتروني التالي:
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، قداركان غير معين الم إذاتعيين مقداره بشكل نهائي  أوبثبوت الحق الذي تم الحجز لأجله 

 ،وقد تم تقديره تقديراً مؤقتاً بموجب أمر الحجز. وهو الطلب الأساسي للدعوى. والثاني

 (87)وهو طلب ثانوي في الدعوى.، تحفظيالحجز ال إجراءاتطلب الحكم بصحة 

غرض الأساسي فهي تبدو من ال، عن حالات رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز أما

اجة لها لذا لا ح، تزويد الحاجز بالسند التنفيذي إلىلما كانت هذه الدعوى تهدف  إذ، للدعوى

حوال التي يتعين رفع الدعوى في الأ أنه إلافي الحالات التي يكون في يد الحاجز سند تنفيذي. 

 وهذه الحالات هي:، يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة

كان الحجز موقعاً بأمر من القاضي لعدم وجود سند تنفيذي فاصل في أصل الحق  إذا -1

 بيد الدائن.

قام الدعوى فت، كان بيد الدائن سند تنفيذي ولكنه يتضمن حقاً غير معين المقدار إذا -2

 كان التعيين مؤقتاً. إذالتعيين المقدار بصفة نهائية 

 (88)لحجز بموجبه.كان بيد الدائن حكم غير واجب النفاذ وتم ا إذا -3

ة يقع باطلًا بقو أنه أي، وينبني على عدم رفع هذه الدعوى اعتبار الحجز كأنه لم يكن

ك به يجب التمس وإنماهذا البطلان غير متعلق بالنظام العام  فإنوبالرغم من ذلك ، القانون

قاء ثارته من تلإلا تملك المحكمة  إذ، دفع من قبل أصحاب المصلحة في الدعوى أوكدعوى 

 (89)نفسها. 

                                                 
http://www.eastlaws.com/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCustom#1677725  

منشور على  11/7/1991قضائية بتاريخ-56لسنة  2485وبذات الاتجاه قرار محكمة النقض المصرية مدني الطعن رقم 

     http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=50515&S=I                                           نفس الموقع الالكتروني التالي:

؛ د. عزمي عبد الفتاح، 521؛ د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص349انظر: د. فتحي والي، مصدر سابق، ص  (87)

 .213؛ د. علي عطية أبو هيكل، مصدر سابق، ص536مصدر سابق، 

؛ د. أحمد هندي، 230؛ د. علي عبد الحميد تركي، مصدر سابق، ص519انظر: د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص  (88)

 .395مصدر سابق، ص

منشور في مجموعة الأحكام،  30/11/2003حقوق، في  2003لسنة  269قرار محكمة التمييز في دبي الطعن رقم  (89)

 . 1314، ص 2003لسنة  14العدد 
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. ضد الثاني الأولنها ترفع من أ أيوالخصوم في هذه الدعوى هم الحاجز والمحجوز عليه. 

المحكمة المختصة حسب القواعد العامة. وعلى  إلىوينعقد اختصاص النظر في هذه الدعوى 

الاختصاص القيمي في هذه الدعوى يخضع للقاعدة المنصوص عليها في  فإن الأساسهذا 

. ومن حيث الاختصاص المحلي تختص (90)المدنية  الإجراءات( من قانون 49/7المادة )

وذلك عملًا بالقاعدة العامة في ، محكمة موطن المدعى عليه بدعوى صحة الحجز

 أماالمدنية.  الإجراءاتن قانون ( م31/1المادة) إليه أشارتالاختصاص المحلي. وهذا ما 

المعتادة والمقررة بموجب نص  الإجراءاتقامة هذه الدعوى فهي تقام وفق إ إجراءاتعن 

تقام هذه الدعوى خلال مدة ثمانية أيام  أنالمدنية. كما يجب  الإجراءات( من قانون 42المادة )

دى حجز مال المدين ل أي، موضوع البحث إطارالمحجوز لديه. وفي  إلىالتالية لإعلان الحجز 

 ،نها ترفع من الحاجز ضد المحجوز عليهإلدعوى تتميز من ناحيتين الأولى: هذه ا فإن، الغير

ختصامه فهو ليس طرفاً أساسياً في دعوى صحة االمحجوز لديه فلم يتطلب القانون  أما

قاضي الأمور  أمامليس هناك ما يمنع من اختصامه فيها. وتقام هذه الدعوى  أنه إلا، الحجز

لمحكمة ا أمامنها ترفع إ أوحدى الحالات السابقة والمذكورة سلفاً. إتحققت  اإذ، المستعجلة

  (91)لتنظر فيهما معاً. ، المحكمة التي تنظر دعوى الحق الموضوعي أوالمختصة 

ر لا يكون للحكم الصاد إذ، الثانية: فهي تبدو في حجية الحكم الصادر في الدعوى أما

 يدخل المحجوز لديه في الدعوى فلا أولم يتدخل  إذاوبالتالي ، بين أطرافها إلافيها حجية 

 فيكون للحكم، دخالتحققت حالة الإ نإ أمايكون للحكم الصادر فيها حجة في مواجهته. 

 يحتج به لاالحكم بثبوت الحق ف أماالحجز فقط.  إجراءاتحجة في مواجهته فيما يتعلق بصحة 

 (92)على المحجوز لديه ولا علاقة له به. 

                                                 
إذا كانت الدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق  "( من قانون الإجراءات المدنية على أنه49/7تنص المادة) (90)

عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير 

 ."باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته

؛ د. عزمي عبد الفتاح، مصدر 350؛ د. فتحي والي، مصدر سابق، ص 525انظر: د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق،   (91)

 .435-434؛ د. علي الحديدي، مصدر سابق، 233-232؛ د. علي عبد الحميد تركي، مصدر سابق، ص 540سابق، ص

 .435-434ي، مصدر سابق، ص؛ د. علي الحديد526انظر: د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص   (92)
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ى من وقد ترفع الدعو، وقد ترفع دعوى المنازعة في التقرير من الحاجز ضد المحجوز لديه

 (93)المحجوز لديه في مواجهة الحاجز. وقد ترفع من، المحجوز عليه في مواجهة المحجوز لديه

باعتبارها منازعة -المنازعة في التقريرفترفع دعوى ، رفع الدعوى إجراءاتعن  أما

نص  في رفع الدعوى المدنية والمقررة بموجب الإجرائيةللقواعد  وفقاً -موضوعية في التنفيذ

وذلك بإيداع صحيفة الدعوى في مكتب إدارة ، المدنية الإجراءات( من قانون 42المادة )

، مة المختصة بنظر الدعوىعن المحك أما (94)من خلال قيدها الكترونياً.  أوالدعوى المدنية 

 ولذلك أخرجها المشرع من اختصاص، نها تعتبر من منازعات التنفيذ الموضوعيةأفيلاحظ 

 وهذا واضح من، وجعلها من اختصاص المحكمة التي قررت إيقاع الحجز، قاضي التنفيذ

ع دعوى ترف "على أنهالمدنية والتي تنص  الإجراءات( من قانون 265خلال نص المادة )

 نأ. وينبني على النص المذكور "الجهة الآمرة بالحجز أمامالمنازعة في تقرير المحجوز لديه 

 المحكمة أمام أو، مر الحجز قد صدر منهأكان  إذاقاضي الأمور المستعجلة  أمامالدعوى تقام 

بالحجز  مرالأكان  إذاالتي تنظر الدعوى الموضوعية بين الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه 

 (95)قد صدر منها.

خلالها  نونية التي يجبماهي المدة القا، يطرح نفسه في هذا المجال وهو ثمة تساؤلاً  أنبيد 

لمدنية ا الإجراءاتمعان النظر في نصوص قانون إى المنازعة في التقرير؟ من خلال قامة دعوإ

هذه النصوص كلها قد  أنيلاحظ ، (96)ص القوانين محل الدراسة المقارنةونصو الإماراتي

 إلى (97)ذهب البعض من الفقه الأساسوعلى هذا ، خلت من تحديد مدة لرفع هذه الدعوى

                                                 
 .234-233انظر: د. علي أبو عطية هيكل، مصدر سابق، ص (93)

والصادر في  2014( لسنة 10إذ تم استحداث مكتب إدارة الدعوى المدنية بموجب التعديل رقم )(94) 

 من الجريدة الرسمية. 572في العدد رقم  30/11/2014ونشر في  20/11/2014

؛ د. عبد التواب مبارك، 345؛ د. فتحي والي، مصدر سابق، ص557وفا، مصدر سابق، صانظر: د. أحمد أبو ال (95)

 .194مصدر سابق، ص

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري 339( من قانون الإجراءات المدنية والمادة )259انظر: نص المادة ) (96) 

من قانون إجراءات  R 211-1( من قانون التنفيذ الفرنسي والمادة 60( من قانون المرافعات الكويتي والمادة )230والمادة )

 التنفيذ الفرنسي الجديد.

 .335فتحي والي، مصدر سابق، ص انظر: د. (97) 
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ونحن نؤيده  (98)ت. في حين ذهب جانب آخر من الفقهوق أيرفع هذه الدعوى في  إمكانية

 تالإجراءانقضاء مدة سبعة أيام في قانون اضرورة رفع هذه الدعوى بعد  إلى، الأمرفي هذا 

يام في قانون وعشرة أ، وخمسة عشر يوماً في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، المدنية

ويفترض  ،وحسب المدة المحددة في القوانين المذكورة، من وقت التقرير، المرافعات الكويتي

المحجوز لديه  أنهو ، رفعت بعد هذا الميعاد. وعلة وجهة النظر هذه اإذعدم قبول الدعوى 

قانون  أيام المحددة في ةيستطيع الوفاء وفاءً صحيحاً مبرئاً لذمته بعد انقضاء مدة السبع

كان حق الحاجز ثابتاً بسند تنفيذي وتمت مراعاة الجوانب  اإذوذلك ، المدنية الإجراءات

وفاء بشكل تم ال إذاالمدنية. ف الإجراءات( من قانون 239المنصوص عليها في المادة) الإجرائية

فلا مستساغ لرفع دعوى المنازعة بعد ذلك. والميعاد هنا يكون ، صحيح من قبل المحجوز لديه

 فإننا ،هذا الأخير استوفى حقه. ومن هذا المنطلق لأنملزماً للمحجوز عليه فقط دون الحاجز 

مة ذنص جديد بخصوص دعوى المنازعة بالتقرير ما في ال إضافة الإماراتينقترح على المشرع 

 لىإأمر الحجز  إعلانيستوجب أقامة دعوى المنازعة بعد انقضاء مدة سبعة أيام من تاريخ 

 المحجوز لديه.

مسؤولية  إطاروهي تشكل جوهر موضوع البحث وفي ، الشخصي الإلزامعن دعوى  أما

لفكرة  اً قيقيح اً في أنها تعتبر تجسيد، تبدو أهمية هذه الدعوى إذ، الغير في التنفيذ الجبري

هي الدعوى ، ويقصد بهذه الدعوى (99)لمحجوز لديه( في التنفيذ الجبري.مسؤولية الغير )ا

، كوميةجهة ح مأمعنوياً  مأسواءً أكان شخصاً طبيعياً ، التي يرفعها الحاجز ضد المحجوز لديه

المحجوز لديه بواجبه  إخلالوذلك بهدف تعويض الحاجز عن الضرر الذي أصابه نتيجة 

المدنية  الإجراءاتالشخصي في قانون  الإلزاموتأصل دعوى  (100)بالتقرير ما في الذمة.

  (101)المدنية. الإجراءات( من قانون 266/1المادة ) أحكام إلىاستنادا 

                                                 
 .235؛ د. علي أبو عطية هيكل، مصدر سابق، ص1034انظر: د. عزمي عبد الفتاح، مصدر سابق، ص  (98)

 انظر قرار محكمة الاستئناف الفرنسية:  (99)

 Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 13 avril 2017, n° 16/06084  

 . 252؛ د. علي عبد الحميد تركي، مصدر سابق، ص426انظر: د. علي الحديدي، مصدر سابق، ص (100) 

 قانون المرافعات من( 237( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة)343وهي تقابل في القانون المقارن المادة) (101)
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ى المدع أما، فيكون المدعي فيها هو الحاجز، الشخصي هذه الإلزامالخصوم في دعوى  أما

وفق ما هو مقرر بنص ، عليه فهو المحجوز لديه الذي يخل بواجب التقرير ما في الذمة

المشرع لم يحدد صراحةً المحكمة  أن، المدنية. وجدير بالذكر الإجراءات( من قانون 266المادة)

وبالتالي  ،فضلاً عن كونها من منازعات التنفيذ الموضوعية، الشخصي الإلزامالمختصة بدعوى 

( من 220لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ وذلك كله بالاستناد لأحكام المادة ) فإنها

يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ -1 "على أنهوالتي تنص  المدنية. الإجراءاتقانون 

ر السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بإصدا

 . "وامر المتعلقة بذلكارات والأوالقر الأحكام

تكون هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التي  أنجدر من وجهة نظرنا من الأ أنه إلا

جهة  أماملما في ذلك من وحدة كل منازعات وموضوعات الحجز ، أمرت بالحجز

احةً والتي نص المشرع صر، وذلك على غرار دعوى المنازعة بالتقرير بما في الذمة (102)واحدة.

لية رفع عن آ أماذلك سلفاً.  ناالجهة الآمرة بالحجز كما بيّ  إلىعلى عقد اختصاص النظر فيها 

فهي ترفع بالإجراءات المتبعة في تقديم الدعوى المدنية والتي ورد النص عليها في ، الدعوى

صحيفة الدعوى في مكتب  إيداعوذلك من خلال ، المدنية الإجراءات( من قانون 42المادة )

من خلال قيد صحيفة الدعوى إلكترونياً. وهذا ما أكده المشرع  أوإدارة الدعوى المدنية 

المدنية. وثمة تساؤل يطرح نفسه  الإجراءات( من قانون 266/1صراحة في المادة ) الإماراتي

  من قبلالشخصي الإلزامتقام فيه دعوى  أنهل ثمة موعد محدد يجب ، في هذا المجال وهو

 جوز لديه؟حالحاجز في مواجهة الم

 أنيمكن للحاجز  أنه (103)نتفق مع من سبقنا من الفقه نناإ، جواباً على السؤال المتقدم نقول

                                                 
من قانون إجراءات التنفيذ الفرنسي  (R211-4 – R211-9) ة( من قانون التنفيذ الفرنسي. والماد60الكويتي والمادة )

 الجديد.

 .427؛ د. علي الحديدي، مصدر سابق، ص195انظر: د. عبد التواب مبارك، مصدر سابق، ص  (102)

؛ د. عزمي عبد الفتاح، 558؛ د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص349انظر: د. فتحي والي، مصدر سابق، ص (103) 

؛ د. عبد التواب 411؛ د. أحمد هندي، مصدر سابق، ص427؛ د. علي الحديدي، مصدر سابق، ص454مصدر سابق، ص

 . 195مبارك، مصدر سابق، ص
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يكون ثمة  لا إذما دام حقه لم يسقط بالتقادم. وطالما بقي الحجز ذاته قائمًا ، وقتأي يرفعها في 

 زال الحجز الموقع من قبل اإذالشخصي من الحاجز في مواجهة المحجوز لديه  الإلزاممبرر لدعوى 

 طأخفهو المصاب بالضرر نتيجة ، . وهي ترفع من الحاجز دائماً الأسبابالحاجز ولأي سبب من 

 ،ترفع الدعوى من قبل المحجوز عليه أنلذلك من غير المتصور ، المحجوز لديه في التقرير

قيد نبرر عدم ت أنفالمحجوز عليه لا شأن له بهذه الدعوى ولا يشترط اختصامه فيها. ويمكن 

 هذه الدعوى بمدة محددة على غرار دعوى المنازعة بالتقرير بما في الذمة بالمبررات التالية:

 لىإيترك قواعد مسؤولية الغير في التنفيذ الجبري هنا  أنلم يرغب  الإماراتيالمشرع  نإ .1

فاعله  ضرار بالغير يلزمإكل  بأن، عد العامة في قانون المعاملات المدنية والتي تقضيالقوا

ي وهو نصاً خاصاً لمسؤولية الغير في التنفيذ الجبر أورد وإنمابضمان الضرر الذي سببه للغير. 

المدنية. بحيث جعل هذا الغير  الإجراءات( من قانون 266المادة ) أحكاممقرر بموجب 

 شخصياً عن دين الحاجز في مواجهة المحجوز عليه. مسؤولاً 

يقيم دعوى  أنأعطى الحق للحاجز في ، الإماراتيالمشرع  فإن، من ناحية أخرى .2

غض النظر وب، الشخصي في مواجهة المحجوز لديه المقصر بتقديم تقرير ما في الذمة الإلزام

وجد.   نإمقدار الدين عن كون المحجوز لديه مديناً للحاجز من عدمه. وبصرف النظر عن 

يتخلص من الجزاء الخاص بدعوى  أنعطى الفرصة للمحجوز لديه في أالمشرع  أنلا بل 

 إلى وأمحكمة الاستئناف  أمامولو ، ما قدم التقرير المطلوب منه إذاالشخصي وذلك  الإلزام

( والتي 266/3صراحة في نص المادة ) الإماراتيكده المشرع أحين قفل باب المرافعة. وهو ما

سبب الذي رفعت بسببه تلافى المحجوز لديه ال إذاولا يصدر الحكم -3"على أنهتنص 

 ."محكمة الاستئناف أمامباب المرافعة فيها ولو  إقفالالدعوى حتى 

ا علاقة المديونية هي أصلاً م لأنهذا التوجه من قبل المشرع جدير بالتأييد وذلك  أن .3

الغاية الأساسية من  فإن، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، بين الحاجز والمحجوز عليه

مدة عدم تقييد الحاجز ب فإنلذا ، الحجز هو تمكين الحاجز من استيفاء حقه من المحجوز لديه

هذه الدعوى أكثر  يجعل من، الشخصي في مواجهة المحجوز لديه الإلزاممعينة لإقامة دعوى 
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فاعلية باعتبارها وسيلة ضغط لحمل المحجوز لديه على تنفيذ الالتزام المترتب بذمته والمتمثل 

 بتقرير ما في الذمة. 

( من مرسوم قانون التنفيذ لسنة 60المادة) أنفيلاحظ ، عن موقف قانون التنفيذ الفرنسي أما

لم 2011التنفيذ الفرنسي الجديد لسنة  إجراءاتمن قانون  R211-4والتي أضحت المادة 1991

الشخصي وموقفه هنا على غرار موقف التشريعات محل  الإلزامتتضمن مدة زمنية لا قامة دعوى 

لدائن  طلب ا أن "وبهذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية، الدراسة المقارنة

من المرسوم  60( طبقاً للمادة أجلهمن الحق المحجوز  أيالمحجوز لديه بدفع سبب الحجز) إلزام

وليس  9/7/1991من قانون  45لا يعد منازعة بالحجز بالمعنى المذكور في المادة  إليهالمشار 

من المرسوم وبالتالي يكون مقبولاً بعد أكثر من  66مقيداً بمدة المنازعة في الحجز المقررة في المادة 

 .(104)"المحجوز عليه إلىبلاغ الحجز إشهر من تاريخ 

 المطلب الثاني

 السلطة التقديرية للمحكمة في الحكم على المحجوز لديه

 المحجوز يقرر لم إذا-1"على أنه الإماراتيالمدنية  الإجراءات( من قانون 266تنص المادة )

 أخفى أو، الحقيقة قرر غير أو كاف   غير تقريراً  قدم أو قانوناً  المقرر الوجه على ذمته في بما لديه

 سند على الذي حصل للدائن عليه الحكم جاز التقرير لتأييد إيداعها عليه الواجب الأوراق

 ويعتبر-2 المعتادة بالإجراءات ترفع بدعوى وذلك أجله من المحجوز بالمبلغ بدينه تنفيذي

 ذلك ولا يخل، عليه المحجوز قبل الحاجز لحق وفاء لديه المحجوز ضد الصادر الحكم تنفيذ

 تلافى إذا الحكم يصدر ولا -3للحاجز أداه بما عليه المحجوز على لديه المحجوز برجوع

 محكمة أمام ولو فيها المرافعة باب إقفال حتى الدعوى بسببه رفعت الذي السبب لديه المحجوز

 والتعويضات الدعوى بمصروفات لديه المحجوز إلزام الأحوال جميع في ويجب-4الاستئناف

                                                 
نقلًا عن د. عيد  Cass. Civ.(2e ch.Civ.), 26 nov.1998, JCP 1999,IV, 1077:قرار محكمة النقض الفرنسية (104)

 .205محمد القصاص، مصدر سابق، ص
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 أنيتضح لنا ، فمن خلال الاطلاع على النص المذكور (105) ".تأخيره أو تقصيره على ةالمترتب

الفة خضاع مخإالمشرع  ألم يش إذ، يعالج فكرة الجزاء الخاص الواردة بالنص الإماراتيالمشرع 

الغير لالتزاماته المقررة هنا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية والمقررة في قانون المعاملات 

 وإنما، بها للغيرالتي سب الأضرارضرار بالغير يلزم فاعله بضمان إكل  بأنوالتي تقضي ، المدنية

قرر  إذ ،أخضعه لتقدير جزافي في المسؤولية بغض النظر عن كمية الضرر الناتج عن التقصير

ح هذا الغير ملزماً بحيث يصب، لم يلتزم بتقرير ما في ذمته إذاالمشرع مسؤولية الغير بدين الحاجز 

 الشخصي التي مر ذكرها سلفاً. الإلزاموذلك بعد رفع دعوى ، بدين الحاجز

 ،المحكمة لا تقضي بإلزام المحجوز لديه بدين الحاجز فإن، بموجب النص المذكور أنه إلا

طبيعي ينسجم مع الطبيعة غير التلقائية للقضاء  الأمروهذا  .بناءً على طلب هذا الأخير إلا

 ،طلب الحاجز الحكم بإلزام المحجوز لديه بالدين إذاالمدني وعلى عكس القضاء الجنائي. و

اسعة كمة تملك سلطة تقديرية والمح فإنوبعد تحقق الشروط الواردة بالنص المذكور سلفاً. 

كم في صياغة النص عبارة )جاز الح أوردع المشر أنطلبه من عدمه. بدليل  إلىجابة الحاجز إفي 

في  أونه في جزء م أوفللمحكمة سلطة تقديرية واسعة في إجابة طلب الحاجز بالكامل ، عليه(

مطلقاً. وذلك في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها ومدى تحقق سوء  إليهعدم الاستجابة 

يدل نص  "في قرار لها جاء فيهالنية لدى المحجوز لديه. وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية 

توقيع هذا الجزاء عند تخلف المحجوز لديه عن التقرير  أنمن قانون المرافعات على  343المادة 

كمة أمر تقديري للمح إيداعهاأخفى الأوراق الواجب عليه  أوقرر غير الحقيقة  أوبما في ذمته 

 جلهأتلزمه بكل الحق المحجوز من  أنفلها على ضوء ظروف الواقعة ومسلك المحجوز لديه 

رافعة في الدعوى باب الم إقفالر بما في ذمته بعد الميعاد وقبل تلزمه بشيء ولو قر لاأ أوبعضه  أو

المحجوز لديه بهذا الجزاء يكون مصدره القانون لمسئوليته الشخصية نتيجة  إلزام فإنومن ثم 

  (106)"جوز عليه تقصيره فيما فرضه القانون عليه وليس وفاء عن المح

                                                 
( من قانون المرافعات 237( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة)343انظر نصوص القوانين المقارنة المادة) (105)

 من قانون إجراءات التنفيذ الفرنسي الجديد.( R211-4 – R211-9)رنسي. والمادة ( من قانون التنفيذ الف60الكويتي والمادة )

منشور على  12/3/2002قضائية بتاريخ  68لسنة  88مدني الطعن رقم  –انظر: قرار محكمة النقض المصرية (106) 
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وكذلك المشرع المصري والكويتي اعطى الفرصة للمحجوز لديه  الإماراتيالمشرع  أن إلا

، اب المرافعةقبل قفل ب إلىولو ، تسديد دين الحاجز إلىهو بادر  اإذيتخلص من المسؤولية  بأن

 إذ "محكمة الاستئناف.  وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في قرار لها جاء فيه أمامولو 

محكمة  أمامكان الثابت من الصورة الرسمية لحافظة المستندات المقدمة من الحكومة 

 بينو 1974/ 14/12نها تتضمن شهادة تقوم مقام التقرير بما في الذمة مؤرخة أالاستئناف 

 أيبنشغال ذمة الطاعن الثاني المحجوز تحت يده انها تفيد عدم أمن الاطلاع على هذه الشهادة 

م هي تخلفت عن تقدي إذدين للمحجوز عليهما لما كان ذلك وكان من حق المصلحة الحكومية 

وقت  إلى بتقديم الشهادة أجلهالحكم عليها بإلزامها بالمبلغ المحجوز من  أنالشهادة في الميعاد 

 الطاعنين يكونان قد قرا بما في الذمة على فإنمحاكم الدرجة الثانية  أمامباب المرافعة  إقفال

النص المذكور يشير  فإنفي كل الأحوال  أنه إلا (107) "الوجه الذي تطلبه القانون.......

المحجوز لديه من مصاريف الدعوى والتعويض  بإعفاءعدم جواز قيام المحكمة  إلىصراحةً 

 الإلزامالتقصير الذي بدا من المحجوز لديه. والحكم الصادر في دعوى  أوعن التأخير 

طرق الطعن المقررة للأحكام وباعتباره من منازعات التنفيذ  إلىالشخصي المذكورة يخضع 

قضى  أي، لمصلحة الحاجز الحكم الصادر فيها كان أنكانت نتيجة الدعوى  إذاالموضوعية. و

ففي هذا الفرض يصبح المحجوز لديه مديناً للحاجز بالقدر ، بإلزام المحجوز لديه بالدين

اره من ه بكافة الطرق بما في ذلك التنفيذ الجبري باعتبؤويجوز له اقتضا، ذي قضى به الحكمال

 (108). إلزامأقوى السندات التنفيذية وهو حكم 

 اً مغاير اً له موقف أنفيلاحظ ، لة موضوع البحثأمن المسعن موقف المشرع الفرنسي  أما 

ن قانون المرافعات ( م577والمصري والكويتي. ففي المادة ) الإماراتيلكل من التشريع 

كانت  إذ، فقد كانت واضحة الدلالة على ذلك 1991لغيت بصدور قانون أالقديم والتي 

                                                 
                                                                                 http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=200580&S=I   الموقع الالكتروني التالي:

 على منشور 8/11/1979 بتاريخ قضائية 48 لسنة 1330 رقم الطعن مدني –انظر: قرار محكمة النقض المصرية  (107)

                                                                                                                       http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=200580&S=  I                :التالي الالكتروني الموقع

؛ د. عبد التواب مبارك، مصدر 410؛ د. أحمد هندي، مصدر سابق، ص 556انظر: د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص (108) 

 . 197-196سابق، ص
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في كل  أي، شرط أوالمحجوز لديه الذي لا يقدم التقرير يكون مديناً بلا قيد  أن إلىتشير 

التي عرضنا لها سلفاً. وهذه الصياغة قاطعة الدلالة على نفي  الخطأالفرضيات وهي صور 

السلطة التقديرية للقاضي بهذا الصدد. وعلى الرغم من الصياغة التشريعية الجديدة التي أتت 

 إلا، R211التنفيذ في المادة  إجراءاتقانون التنفيذ والذي أصبح قانون ( من 60بها المادة )

 المحجوز لديه الذي لا يقدم البيانات أنحيث نصت على ، نها تضمنت ذات المفهوم السابقأ

عطاء المحكمة السلطة إوهذه الصياغة لا توحي ب، الحاجز المطلوبة يحكم عليه بدفع حق

ة التي كلما توافرت الحال أجلهالتقديرية في الحكم بإلزام المحجوز لديه بالحق المحجوز من 

لا  أنهفي هذا الصدد  إليهومما تجدر الإشارة  (109)( في الفقرة الأولى منها.60حددتها المادة )

محجوز لديه ديونية لليشترط كي تحكم المحكمة بالجزاء الخاص المقرر سلفاً ثبوت علاقة الم

 أن ،يمكن للمحكمة الحكم بهذا الجزاء الخاص حتى لو تبين لها أنهلا بل ، اتجاه المحجوز عليه

 (110) دين المحجوز عليه هو أقل من حق الحاجز الذي سيلتزم به.

ما التأصيل القانوني لفكرة الجزاء ، التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو أن إلا   

والذي خرج ، المدنية والقوانين المقارنة الإجراءات( من قانون 266الخاص الوارد بنص المادة )

ف وص إلىفيه المشرع عن القواعد العامة في قانون المعاملات المدنية؟ فهل يرقى هذا الجزاء 

 اسالأسومن ناحية أخرى ما هو ، احيةفكرة التعويض؟ هذا من ن إطاريبقى في  أنه أمالعقوبة؟ 

، هفي مواجهة المحجوز علي، القانوني لرجوع المحجوز لديه في حالة الحكم عليه بالأداء للحاجز

 خر؟آيمكن تأصيل الفكرة بأساس قانوني  أنه أملا؟  أمهل يعتبر ذلك من قبيل الوفاء مع الحلول 

                                                 
 انظر قرار محكمة النقض الفرنسية الذي جاء فيه:  (109)

"Attendu qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il 

a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre 

exécutoire contre le tiers saisi." Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 13/11/2014, 

cassation (13-15599) 

 المنشور على الموقع التالي:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000

029768304&fastReqId=1166404979&fastPos=2  
؛ د. أحمد هندي، مصدر 562؛ د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص341انظر: د. فتحي والي، مصدر سابق، ص (110)

 .207القصاص، مصدر سابق، ص؛ د. عيد محمد 411سابق، ص
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هذا الجزاء  بأن (111)الإجرائييرى بعض الفقه  إذ، بهذا الصدد ظهر أكثر من اتجاه في الفقه

اه مقتض لأن، هو نوع من العقوبة. ونحن لا نتفق مع هذا الوصف لا من قريب ولا من بعيد

وصف  ن صحئول، وشتان بين الاثنين، يتم تحصيل الغرامة للدولة وليس للحاجز أنهو 

وان  ،تبقى ذمة المحجوز لديه مشغولة بالدين لمصلحة المحجوز عليه أنالعقوبة لأدى ذلك 

 يزيد على هذا الدين. أوكان المبلغ الذي دفعه يساوي 

وهو تعويض يدفعه المحجوز لديه  (112)اتجاه آخر من الفقه وصف التعويض في حين تبنى 

كونه  أي، إطلاقهلو صح مثل هذا الوصف على  لأنهونرى عدم دقة هذا الوصف ، للحاجز

( وبذات الاتجاه التشريعات المقارنة 266/4في المادة) الإماراتيلزم المشرع ألما ، اً تعويض

، ( من قانون المرافعات الكويتي237( من قانون المرافعات المصري والمادة)343المادة)

من قانون  9-4-211( من قانون التنفيذ والمادة 60وكذلك المشرع الفرنسي في نص المادة)

ضات المترتبة بالتعوي-فضلاً عن دفع الدين-المحجوز لديه، التنفيذ الفرنسي الجديد ءاتإجرا

 تأخيره في تنفيذ التزامه بالتقرير. أوعلى تقصيره 

أنسب تأصيل لهذا الجزاء هو اعتبار المحجوز لديه  أن (113)ويرى اتجاه اخر من الفقه  

، فيلكالمحجوز لديه يكون بمركز ال أن أي، بمثابة ضامن لدين الحاجز بذمة المحجوز عليه

طبيقاً يكون ت، تفرض عليه بموجب حكم قضائي وإنما، رادتهإولكن هذه الكفالة لا تتم ب

 المدنية. الإجراءاتمن قانون  266لنص المادة 

أني أرجح الرأي  إلا، هذه الاتجاهات الفقهية الثلاثة هي محل نظر أني عندي أوالر  

حجوز التزام الم أنوالسبب في ذلك هو ، القائل بفكرة التعويض وهو تعويض من نوع خاص

 هو نوع من التعويض الخاص، الشخصي الإلزاملديه بدفع دين الحاجز نتيجة كسب دعوى 

ستلزم ا ،قارنة محل الدراسةفي كون المشرع وفي التشريعات الم، ويكمن سبب الخصوصية

                                                 
 .565انظر: د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص (111)

 .208؛ د. عيد محمد القصاص، مصدر سابق، ص576انظر: د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص (112)

 . 414انظر: د. علي هادي العبيدي، مصدر سابق، ص (113)
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الشروط التي يكون فيها شيء من الخصوصية عن القواعد العامة في المسؤولية  مجموعة من

جعله المشرع للمحكمة جوازي وليس الحكم بالتعويض  أنذلك  إلىالمدنية عموماً. أضف 

( من 266/4لنص المادة) فضلًا عن تقريره للتعويض وفق القواعد العامة استناداً ، اً لزاميإ

الالتزام بالتعويض لا يكون  فإن، ومن ناحية أخرى، ذا من ناحيةالمدنية. ه الإجراءاتقانون 

أثراً لقواعد المسؤولية وبنوعيها العقدية والتقصيرية. فلا يصح وصف المبلغ الذي يدفعه  إلا

لرأي ا فإنالقانوني لهذا الالتزام  الأساس أمابوصف التعويض.  إلاالمحجوز لديه للحاجز 

المدنية والنصوص  الإجراءات( من قانون 266) المادة ما أورده المشرع في نص أنعندي 

س من ولي، الإجرائييكون من تطبيقات فكرة الحلول  أنلا يعدو ، القانونية محل المقارنة

وهو من أسباب انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء في القانون ، تطبيقات الوفاء مع الحلول

 أنإمكاننا ب فنقول:، يجاز بهذا الصددبشيء من الإ الإجرائيالمدني. ويمكن بيان فكرة الحلول 

مركز قانوني  وأعلاقة قانونية  أواتفاقي في رابطة  أونُعرف الحلول مطلقاً بأنه: استبدال قانوني 

 بشيء آخر بحيث تبقى العناصر أولشيء ما بشخص  أولشخص ، إجرائي معين أوموضوعي 

 الموضوعية للعلاقة القانونية قائمة على ما كانت عليه قبل عملية الاستبدال. 

فلو قام الدائن برفع الدعوى غير المُباشرة بوصفها تطبيقاً من تطبيقات فكرة الحلول    

م ( هنا تفالدائن )الحال إجرائياً ، من أجل الحفاظ على حقوق مدينه لدى الغير، الإجرائي

الذي كان من المفروض عليه الدفاع عن حقوقه لدى ، استبداله بشخص المدين )المُحال محله(

لدى  بإهماله وتقاعسه عن المطالبة بحقوقه أنه إلا، الغير للمحافظة على الضمان العام للدائنين

 نيالخضوع لذات المركز القانو، ومن ثم، منح حقوق ذلك المدين إلىدفع المشرع ، الغير

المركز القانوني المطلوب حمايته )صاحب الصفة الأصلية(  أوللمدين صاحب الحق  الإجرائي

ن دعوى الكفالة تعتبر م أنكما وبما يتلاءم مع صفته فيها.، لمركز المُدعي في الدعوى أي

 أنبوبهذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية  الإجرائيتطبيقات الحلول 

 (114)عن المكفول له. الإجرائيللكفيل الحق في الحلول 

                                                 
 انظر: قرار محكمة النقض الفرنسية: (114)

Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du mardi 20 février 2001, N° de pourvoi: 98-13232. 
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 أو يكتسب الشخص أنلابد من -ليتحقق الحلول - أنهيتضح لنا ، ومن خلال ما تقدم

 يؤثر ذلك في العناصر أنمن دون ، الشيء المُستبدل أوالشيء المركز القانوني للشخص 

 إجرائية قبل الحلول. أوالموضوعية للعلاقة القانونية موضوعية كانت 

 الإجرائيعرف الحلول  (115)هناك جانباً من الفقه أن إلىلابد لنا من الإشارة  فإنه وهنا

، لقاً هذا التعريف جاء عاماً ومُط أن إلا، التقاضي والتنفيذ( إجراءاتبأنه: )الحلول في مُباشرة 

 تولي شخص مباشرة الدعوى "بأنه الإجرائيخر من الفقه الإنكليزي الحلول آوعرف جانب 

 أنوعليه يمكننا (116)"القضائية من خلال ممارسة الحق الموضوعي لصاحب الصفة الاصلية

التنفيذ  أو التقاضي إجراءاتبأنه: استبدال الخصم الأصلي في مُباشرة  الإجرائينعرف الحلول 

 لارتباط مراكزهم، الأولليتولى الأخير الدفاع باسمه عن حقوق ، صفة يبشخص آخر ذ

تى نص في القانون م إلىاستناداً  وإنما، من قبله في ذلك يكون موكلاً  أنمن دون ، القانونية

ما الآثار وبحيث تسري في مواجهته، مع بقاء الخصم الأصلي محتفظاً بصفته، تحقق موجبه

هذا  أناعتقادنا وب بما يتلاءم مع طبيعة المركز القانوني لكل منهما.، والموضوعية كافة الإجرائية

يُظهر بشكل  واضح الآثار المترتبة على  أنهفضلًا عن ، التعريف شاملً لكل صور الحلول

 إلىأشار  أنهوالأهم ، وذلك ببقاء طبيعة العلاقة القانونية بعد تمامه على ما هي عليه، الحلول

ن ع كون اتفاقياً ي أنويمكن ، يقع بقوة القانون أنه أي، يكون قانونياً  أنالحلول يمكن  أن

ية محل العلاقة القانون أنهو  إليهما تجدُر الإشارة  أن إلا، طريق اتفاق أطراف الرابطة القانونية

بعد  أما ،تبقى على ما هي عليه بعد الحلول وقبل صدور الحكم في الدعوى  الإجرائيالحلول 

 الحكم الصادر في الدعوى. إليهالعلاقة القانونية تكون محكومة بما ينتهي  فإن، ذلك

                                                 
           https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007422041 والمنشور على الموقع التالي:

، دار النهضة العربية،  1( انظر: د. محمود مصطفى يونس، نظرية الحلول الإجرائي في إجراءات التقاضي والتنفيذ ، ط115)

ة تحليلية دراس-ئي بعد صدور الحكم في الدعوى المدنية؛ وانظر بحثنا الموسوم، آثار الحلول الإجرا8، ص 2004القاهرة ، 

، 1كريت، المجلدجامعة ت –مقارنة، بحث منشور في مجلة تكريت للعلوم القانونية والسياسية والتي تصدرها كلية القانون 

 .140-139، ص2013، كانون الاول 20، العدد6السنة

(116).)John Jaffey, Insurance Company successful with subrogated claim, THE LAWYERS WEEKLY, 

May 7, 2004, Vol. 24, No. 1, p.1. 
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والمقصود بارتباط مراكزهم القانونية في هذا الصدد هو وجود علاقة قانونية بين الحال 

 جراءاتإمباشرة  جرائياً إلا يستطيع الحال  إذاجرائياً والمحال محله ومن ترفع عليه الدعوى 

كانت هناك علاقة قانونية بين الحال اجرائيا والمحال محله من ناحية اولى.  إذا إلاالدعوى 

وكذلك وجود علاقة قانونية بين من يحل محله ومن ترفع عليه الدعوى من ناحية ثانية. ففي 

العمل  النقابة التي تكون طرفاً في عقد إلىالعضو ينتمي  أنفلولا ، دعاوى النقابات العمالية

خلال بشروط هذا العقد لمصلحة طاعت رفع دعوى أحد أعضائها عند الإلما است، الجماعي

 امالإلزينطبق على دعوى ، المفهوم المتقدم أنتوكيل منه. ونرى  إلىدون حاجة ، العضو

 لأساساالشخصي التي يقيمها الحاجز ضد المحجوز لديه والتي يبغي من خلالها بالدرجة 

 يدفع حق الحاجز في مواجهة المحجوز عليه. بأنالحصول على حكم بإلزام المحجوز لديه 

 وهو هل يشترط، يطرح نفسه في هذا المجال ثمة تساؤلاً  فإنوقبل ختام هذا المطلب 

المدنية  الإجراءات( من قانون 266/1للحكم بالجزاء الخاص الوارد في نص المادة)

كفي للحكم ي أنه أم وقوع الضرر فعلياً ، والنصوص المقابلة في القوانين محل الدراسة المقارنة

 (117) ؟ جواباً على السؤال المتقدم نقول: يرى بعض الفقهبهذا التعويض كون الضرر محتملاً 

تلزم  أنكان للمحكمة ، توافرت شروط مسؤولية المحجوز لديه المذكورة سلفاً  إذا أنه

ثبت توهي تلزمه بذلك الحق ولو لم ، المحجوز لديه شخصياً بالحق الذي تم الحجز لاقتضائه

كانت هذه المديونية أقل من الحق الذي وقع الحجز لاقتضائه.  أو، مديونيته للمحجوز عليه

ه ضرر يكون الحاجز قد أصاب أنكما لا يشترط ، فالجزاء يوقع وبصرف النظر عن هذه المديونية

على فرض  (118)مفترض. الأمرالذي يصيبه من هذا  خاص من مسلك المحجوز لديه فالضرر

ليه مديونته للمحجوز ع إثباتحجوز لديه عن أداء ما يتطلبه القانون يجعل تقصير الم أن

في  يجوز البحثومن ثم عند الحكم بهذا الجزاء لا، متعذراً مما يعوق الحاجز عن استيفاء حقه

 وأالمخالفة في تقديم تقرير ما في الذمة  أومدى الضرر الذي أصاب الحاجز نتيجة التأخير 

                                                 
؛ د. فتحي والي، مصدر سابق، 563إذ يرى وجهة النظر هذه كل من د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص  (117)

 . 416؛ د. أحمد هندي، مصدر سابق، ص341ص

 .416ندي، مصدر سابق، ص؛ د. أحمد ه351انظر: د. فتحي والي، مصدر سابق، ص  (118)
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أني  إلا (119)المدنية. الإجراءات( من قانون 266/1تنفيذ الواجب المقرر بموجب نص المادة)

لمسؤولية ل اً أساسي اً ركن الضرر يعتبر مفترض أن، لا أتفق مع وجهة النظر هذه فالرأي عندي

المسؤولية المدنية تدور مع الضرر وجوداً وعدماً. غاية  أنلابل ، المدنية بكل صورها وأنواعها

المحكمة سوف تقدر التعويض الذي يستحقه الحاجز على أساس الضرر الذي  أن، الأمرفي  ما

في هذه  ،أصابه لإخلال المحجوز لديه بتنفيذ واجبه بالتقرير ما في الذمة. والحكم بالتعويض

 ،تحكم بشيء إلا أوبجزء منه  أوالحالة جوازي للمحكمة فقد تحكم للحاجز بكل الدين 

هو الذي فوت الفرصة على  أنهباعتبار ، المحجوز لديه خطأوذلك كله على أساس جسامة 

 الحاجز في استيفاء دينه. 

المحجوز لديه ولأي سبب فلا مجال للحكم بالتعويض الخاص هنا وبأي  خطأتبين عدم  أن أما

 يقول فيني أرجح وجهة نظر الدكتور عيد محمد القصاص الذي إشكال. وبهذا فلأشكل من ا

اه همالاً حتى تنعقد مسئوليته تجإ أو خطأيرتكب الشخص  أنلا يكفي  أنهوالقاعدة  "هذا الصدد

لم يكن من اللازم للحكم على المحجوز  إذاينجم عن هذا الإهمال ضرر. و أنلابد  وإنما، خرينالآ

زال الحجز مان يكو أنيشترط لمسئولية المحجوز لديه  ذايصيب الحاجز ضرر فلما أنلديه بالدين 

 أخطالوفاء للحاجز ينفي  أوزوال الحجز  لأنستوفى حقه؟ هل اقائمًا وألا يكون الحاجز قد 

وال الحجز ز أنالصحيح هو  وإنمالا شك بالنفي.   الإجابةالمحجوز لديه في عدم تقديم التقرير؟ 

في  نهلأالمحجوز لديه بواجبه ضرر للحاجز  إخلاللم يترتب على  أنهاقتضاء الدائن لحقه يعني  أو

 حجزه قد زال من أساسه لأنالتقرير لم يقدم ولكن  لأنالحالة الأولى يفقد الحاجز حقه ليس 

 مساءلة المحجوز لديه عن عدم تقديم إلىوفي الحالة الثانية لا يحتاج الحاجز ، ثارهآوزالت كل 

ه بدين يشترط للحكم على المحجوز لدي أنهنعتقد  فإنناستوفى حقه. ولكل ذلك اقد  لأنهالتقرير 

 (120) "امتناعه أو الأوليكون الأخير قد أصابه ضرر من جراء سلوك  أنالحاجز 

 

                                                 
؛ د. أحمد هندي، مصدر 562؛ د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص 351انظر: د. فتحي والي، مصدر سابق، ص  (119)

 .416-415سابق، ص

 .209نقلًا عن د. عيد محمد القصاص، مصدر سابق، ص   (120)
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 اتمة:الخ

 كما يلي: وهي إليهاالنتائج والتوصيات التي تم الوصول  أهمفي خاتمة هذا البحث نسجل   

 : النتائج:أولاً 

و في كل التنفيذ الجبري يبد إطارير أكثر من معنى. وهو في لمصطلح الغ أنتبين لنا  .1

دم وبالرغم من ع، يقاع الحجز التنفيذي عليهإحوزته المال المنقول الذي يراد  شخص في

خير وبين تمر بأمر صاحبه وتحول بين هذا الأيأ لاأله بصدده استقلالية تمكنه  أنه إلاملكيته له 

 ذنه وحسب طبيعة العلاقة التي بينهما بصدده.إب إلااسترداده  أوالتعامل فيه 

هو الحجز الذي يوقعه الدائن على حقوق مدينه ، يقصد بحجز مال المدين لدى الغير .2

لوفاء بهدف منع هذا الغير من ا، في حيازته أومدين المدين(  أيمنقولاته التي في ذمة الغير ) أو

يداً لاقتضاء حق الحاجز من المال وذلك تمه، تسليمه ما في حيازته من منقولات أوللمدين 

 من ثمنه بعد بيعه.  أوالمحجوز 

نبع من ي، القانوني لهذا النوع من الحجز الأساسأساس الاختلاف في بيان  أنيبدو   .3

تم وي، أحدهما دائن للأخر، ولمدينيين أثنين، نان ماليتافمحله ذمت، اً مزدوج اً كونه حجز

والأخر حق المحجوز عليه قبل ، المحجوز عليهأحدهما حق الحاجز قبل ، بموجب حقين

 وبانتفاء أحد هذين الحقين ينتفي حجز مال المدين لدى الغير.، المحجوز لديه

، ى الغيرتحديد الطبيعة القانونية لحجز ما للمدين لد إطارتبين لنا في ثنايا البحث وفي  .4

ا لا يتطلب تحفظياً مم أفهو بد حجزاً تحفظياً لينتهي بعد ذلك حجزاً تنفيذياً. أهذا الحجز بد أن

ما في ذمته أقر المحجوز لديه ب إذا إلالا يصبح حجزاً تنفيذياً  أنه إلاالسند التنفيذي.  إعلانمعه 

م بثبوت حك أو، لم يقر خلال الميعاد المحدد للإقرار وكان بيد الدائن الحاجز سند تنفيذي أو

 توقيع الحجز.لم يكن بيده سند تنفيذي عند  نإالحق وصحة الحجز 

 إلىيكون بالاستناد  ،التأصيل التشريعي لمسؤولية الغير في التنفيذ الجبري أنتبين لنا  .5

( من قانون المرافعات المدنية 343والمادة )، المدنية الإجراءات( من قانون 266نص المادة )

( من قانون التنفيذ 60والمادة )، ( من قانون المرافعات الكويتي237والمادة )، المصري
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التنفيذ الفرنسي  إجراءاتمن قانون  R-211-4والذي أصبح المادة  1991الفرنسي لعام 

 الجديد. 

تجسد  سلفاً والتي ةالحالات التي أوردها المشرع في النصوص المذكور أنتبين لنا  .6

كانت قد  ،جوز لديهوهو هنا المح، الذي يبرر مسؤولية الغير في التنفيذ الجبري الخطأركن 

ور المذكورة لصلم تتحقق واحدة من ا إذا أنه، بمعنى أيوردت على سبيل الحصر وليس المثال. 

 الإجراءات( من قانون 266/1) عمال الجزاء الخاص والمقرر في نص المادةبالنص، فلا مساغ ل

شخصياً بالحق المحجوز من  بإلزامهوهو الحكم على الغير وهو هنا المحجوز لديه ، المدنية

وذلك بغض النظر عن حقيقة ومقدار دينه للمحجوز عليه. ويتحقق ذلك من خلال ، أجله

المحجوز لديه  إلزام( وهي 266/4فضلاً عن الجزاء المقرر في المادة)، الشخصي الإلزامدعوى 

 تأخيره.  أوبمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره 

، لسابقةا الخطأبمجرد تحقق صور ، ة الغير في التنفيذ الجبريلا تنهض مسؤولي .7

الأركان العامة للمسؤولية المدنية من ركن الضرر والعلاقة السببية. بل أضف  إلىبالإضافة 

يكون بيد الحاجز سند  أن، وهي، تتحقق مجموعة من الشروط الموضوعية أنذلك لابد  إلى

اجز لا يكون الحأأوقع الحجز بمقتضاه. و أمسواءً أكان قد حصل عليه بعد الحجز ، تنفيذي

كون ت أنلابد ، فضلًا عن ذلك، خرآبأي طريق  أوقتضى حقه من مدينه المحجوز عليه اقد 

 مخالفة المحجوز لديه لواجبه بتقديم تقرير ما في الذمة دون مبرر قانوني.

ية المنظمة لمسؤول الإجرائيةالقواعد  ارإطتضح لنا من خلال موضوع البحث وفي ا .8

وهي ، ولىثمة ثلاث دعاوى إجرائية بالموضوع محل الدراسة. الأ أنه، الغير في التنفيذ الجبري

 ماأفهي دعوى المنازعة في التقرير. ، الدعوى الثانية أمادعوى ثبوت الحق وصحة الحجز. 

 الشخصي. الإلزامدعوى ، الدعوى الثالثة والتي تشكل جوهر موضوع البحث فهي

يعالج فكرة الجزاء الخاص الواردة في نص  الإماراتيالمشرع  أنتضح لنا ا .9

خضاع مخالفة الغير لالتزاماته المقررة هنا للقواعد العامة إالمشرع  ألم يش إذ، ( 266/1المادة)

ضرار بالغير إل ك بأنوالتي تقضي ، لات المدنيةفي المسؤولية المدنية والمقررة في قانون المعام

ولية بغض أخضعه لتقدير جزافي في المسؤ وإنما، التي سببها للغير ضرارالإيلزم فاعله بضمان 
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لم  ذاإقرر المشرع مسؤولية الغير بدين الحاجز  إذ، النظر عن كمية الضرر الناتج عن التقصير

رفع دعوى  وذلك بعد، بحيث يصبح هذا الغير ملزماً بدين الحاجز، يلتزم بتقرير ما في ذمته

 الشخصي . الإلزام

ة تقديرية منح المحكمة سلط، المشرع وفي التشريعات محل الدراسة المقارنة أنتبين لنا  .10

طلبه  لىإجابة الحاجز إبمسؤولية المحجوز لديه فللمحكمة واسعة في تفعيل الجزاء الخاص 

فللمحكمة ، في صياغة النص عبارة )جاز الحكم عليه( أوردالمشرع  أنمن عدمه. بدليل 

جابة في عدم الاست أوفي جزء منه  أوسلطة تقديرية واسعة في إجابة طلب الحاجز بالكامل 

مطلقاً. وذلك في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها ومدى تحقق سوء النية لدى المحجوز  إليه

 لديه.

، الحاجز لىإالوصف القانوني لالتزام المحجوز لديه بدفع مبلغ الدين  بأنتضح لنا ا .11

التزام المحجوز لديه بدفع دين  أنوالسبب في ذلك هو ، ن بفكرة التعويض الخاصيكم

هو نوع من التعويض الخاص ويكمن سبب ، الشخصي الإلزامالحاجز نتيجة كسب دعوى 

ة من ستلزم مجموعالتشريعات المقارنة محل الدراسة، في كون المشرع وفي ا، الخصوصية

الشروط التي يكون فيها شيء من الخصوصية عن القواعد العامة في المسؤولية المدنية عموماً. 

ضلاً عن ف، اً لزاميإوليس  اً جعله المشرع للمحكمة جوازيالحكم بالتعويض  أنذلك  إلىأضف 

 راءاتالإج( من قانون 266/4تقريره للتعويض وفق القواعد العامة استنادا لنص المادة)

اعد أثراً لقو إلاالالتزام بالتعويض لا يكون  فإن، ومن ناحية أخرى، المدنية. هذا من ناحية

الرأي عندي  إنفالقانوني لهذا الالتزام  الأساس أماالمسؤولية وبنوعيها العقدية والتقصيرية. 

نونية المدنية والنصوص القا الإجراءات( من قانون 266ما أورده المشرع في نص المادة) أن

قات وليس من تطبي، الإجرائييكون من تطبيقات فكرة الحلول  أنلا يعدو ، محل المقارنة

 وهو من أسباب انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء في القانون المدني.، الوفاء مع الحلول
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 : التوصيات:ثانياً 

يحذو حذو المشرع الفرنسي في التشدد اتجاه مسؤولية  أن الإماراتيندعو المشرع  .1

ية الإيداع القيام بعمل أوالمحجوز لديه وذلك بتعديل المدة المقررة لتقديم تقرير ما في الذمة 

لتكون المدة في ، المدنية الإجراءات( من قانون 263/1-/د259المقررة بموجب المادتين )

لذمة يان مدى جدية المحجوز لديه بتقديم تقرير ما في اكلا النصين ثلاثة أيام وهي مدة كافية لب

 الإيداع من عدمه. أو

نص جديد بخصوص دعوى المنازعة بالتقرير ما  إضافة الإماراتينقترح على المشرع  .2

مر أ إعلانقامة دعوى المنازعة بعد انقضاء مدة سبعة أيام من تاريخ إفي الذمة يستوجب 

 المحجوز لديه. إلىالحجز 

( من قانون 266المادة) إلىنص الفقرة الخامسة  إضافة الإماراتينقترح على المشرع  .3

القانوني لرجوع المحجوز لديه على المحجوز  الأساسيبين فيها المشرع ، المدنية الإجراءات

يرجع المحجوز لديه على المحجوز عليه -5 "عليه بحيث تكون صياغة النص على النحو التالي

 لىإبالحكم وأن أساس رجوع المحجوز لديه على المحجوز عليه يكون بالاستناد بما أداه فعلياً 

 ."المقرر بموجب نص القانون الإجرائيالحلول 
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 قائمة المصادر

 كتب اللغة العربية بعد القرآن الكريم:: أولاً 

 ،تاج العروس من جواهر القاموس، السيد محمد مرتضى بن محمد الحسني الزبيدي (1

 .2007، لبنان-بيروت، منشورات دار الكتب العلمية، 1ط، 13ج

 بلا سنة طبع.، سوريا-دمشق، الناشر دار المعارف، لسان العرب، لابن منظور (2

 :القانونية الكتب – ثانياً 

الناشر منشأة ، 10ط، التنفيذ في المواد المدنية والتجارية إجراءات، د. أحمد أبو الوفا (1

 .1990، مصر، المعارف بالإسكندرية

 ،لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية وفقاً د. أحمد ماهر زغلول: أصول التنفيذ  (2

 .1985، الناشر دار الحقوق

 ،لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية وفقاً د. أحمد ماهر زغلول: أصول التنفيذ  (3

 .1985، الناشر دار الحقوق

 ،الناشر المكتب الجامعي الحديث، إشكالات التنفيذ ومنازعات الحجز، أنور طلبة (4

 .2006، الإسكندرية-الازاريطة

دنية الم الإجراءاتالتنفيذ الجبري في ظل قانون ، د. بكر عبد الفتاح السرحان (5

 .2013، الشارقة-الناشر مكتبة الجامعة، 1ط، الإماراتي

-الازاريطة، الناشر دار الجامعة الجديدة، التنفيذ الجبري، د. أحمد هندي (6

 .2009، الإسكندرية

ية، المدنية والتجارية والشرعالتنفيذ الجبري في المواد ، د. صلاح الدين شوشاري (7

 . 2009، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع الأولصدار إ-1ط

 ،الناشر دار الجامعة الجديدة، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، د. طلعت دويدار (8

 .2011، الإسكندرية-الازاريطة

دراسة -العربية المتحدة الإماراتالتنفيذ الجبري في قانون دولة ، د. عاشور مبارك (9
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-1995، العربية المتحدة الإماراتجامعة  مطبوعات، مقارنة بالشريعة الإسلامية

1996. 

، ية المتحدةالعرب الإماراتالوجيز في التنفيذ الجبري في دولة ، د. عبد التواب مبارك (10

 .2010، الأردن، ثراء للنشر والتوزيعإالناشر ، 1ط

نظرية الالتزام ، 1ج، الوجيز في شرح القانون المدني، حمد السنهوريأد. عبد الرزاق  (11

، القاهرة ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، الناشر دار النهضة العربية، عامبوجه 

1966. 

 الموجز في، حمد المهداوي ود. يوسف محمد قاسم عبيداتأ عدنان سرحان ود. عليد. (12

، الناشر مكتبة الجامعة، 1ط، شرح مصادر الالتزام في قانون المعاملات الاتحادي

 .2015، العربية المتحدة الإمارات

 .1984 – 1983، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات ، د. عزمي عبد الفتاح (13

-القاهرة ،الناشر دار النهضة العربية، قواعد التنفيذ الجبري، د. عزمي عبد الفتاح (14

 . 2001، مصر

اشر دار الن، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، د. علي أبو عطية هيكل (15

 .2008، الإسكندرية، الجامعية المطبوعات

الناشر ، 1ط، التنفيذ الجبري إجراءاتالوجيز في مبادئ ، د. علي عبد الحميد تركي (16

 .2016، العربية المتحدة الإمارات، الحديثة للطباعة والنشر الإماراتدار 

ب الجامعي الناشر المكت، قواعد التنفيذ الجبري في سلطنة عمان، د. علي هادي العبيدي (17

 .2009، الإسكندرية، يثالحد

، يةالناشر دار النهضة العرب، المسؤولية عن التنفيذ الجبري، د. عيد محمد القصاص (18

 .2001، القاهرة

 .1974طبعة ، القاهرة، التنفيذ الجبري، فتحي واليد. (19

، يذالتقاضي والتنف إجراءاتفي  الإجرائينظرية الحلول ، محمود مصطفى يونسد. (20

 .2004، القاهرة، دار النهضة العربية، 1ط
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، 1ط ،المقومات الموضوعية والشكلية للسند التنفيذي، د. محمود محمود الطناحي (21

 .2005، بو المجدأدار  الناشر

فاق المشرقة ناشرون ، الآ1ط، الوجيز في التنفيذ الجبري، د. مصطفى المتولي قنديل (22

 . 2014، الأردن-عمان

الناشر  الأولالإصدار -1ط، مقارنةدراسة -أصول التنفيذ، د. مفلح عواد القضاة (23

 .2008، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع

 .1978، الناشر دار الفكر العربي، 1ط، مبادئ الخصومة المدنية، د. وجدي راغب (24

 : البحوث والدراسات:ثالثاً 

بحث منشور في مجلة جامعة ، حجز مال المدين لدى الغير، د. جمال الدين مكناس (1

 .2002، 1العدد ، 18المجلد ، دمشق

بحث منشور في مجلة دراسات ، العقد الإداري والقوة القاهرة، د. عمر السيوي (2

 .1994، ليبيا، بنغازي، تصدر عن جامعة تاريونس، 13مجلد ، 14ع ، قانونية

 بعد صدور الحكم في الدعوى الإجرائيثار الحلول آ، د. ياسر باسم ذنون السبعاوي (3

بحث منشور في مجلة تكريت للعلوم القانونية ، دراسة تحليلية مقارنة-المدنية

، 6السنة، 1المجلد، تكريت جامعة –والسياسية والتي تصدرها كلية القانون 

 .2013 الأول كانون، 20العدد

 الجامعية: حاترابعاً: الأطر

، الخصومة في قانون المرافعات المصري والمقارناختصام الغير في ، حمد صدقي محمودأ (1

 .1991، جامعة القاهرة-كلية الحقوق إلىأطروحة دكتوراه مقدمة 

دمة أطروحة دكتوراه مق، حماية الغير في قانون المرافعات، حمدأبشندي عبد العظيم  (2

 .1990، القاهرة جامعة–كلية الحقوق  إلى

دراسة  ،وأثرها في عقود التجارة الدولية القوة القاهرة، صفاء تقي عبد نور العيساوي (3

 .2005، مجلس كلية القانون في جامعة الموصل إلىأطروحة دكتوراه مقدمة ، مقارنة
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 خامساً: القوانين:

 .1951( لسنة 40القانون المدني العراقي رقم ) (1

 المعدل. 1992( لسنة 11رقم ) الإماراتيالمدنية  الإجراءاتقانون  (2

 .2014( لسنة 10المدنية الاتحادي رقم ) الإجراءاتقانون تعديل قانون  (3

 المعدل. 1980( لسنة 38قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم ) (4

 .1968( لسنة 13قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ) (5

 .10/12/2016المعدل في 1949أبريل لعام  2القانون المدني الفرنسي الصادر في  (6

 .1975( لسنة 1123لمرافعات الفرنسي رقم )قانون ا (7

 .1991قانون التنفيذ الفرنسي لسنة  (8

 .1992مرسوم تطبيق قانون التنفيذ الفرنسي لسنة  (9

 .2011التنفيذ الفرنسي الجديد لسنة  إجراءاتقانون  (10

 .2012الفرنسي الجديد لسنة التنفيذ  إجراءاتمرسوم تطبيق قانون  (11

 القضائية: الأحكامسادساً: مجموعات 

المبادئ ، المكتب الفني، يز في دبييالقضائية الصادرة عن محكمة التم مجموعة الأحكام (1

، 1ع ،حوال الشخصيةالمدنية والتجارية والعمالية والأالقانونية الصادرة في المواد 

 .1999، سبتمبر-يناير

المبادئ  ،المكتب الفني، القضائية الصادرة عن محكمة التميز في دبي مجموعة الأحكام (2

، 17ع ،حوال الشخصيةالمدنية والتجارية والعمالية والأالقانونية الصادرة في المواد 

 .2006، ديسمبر-سبتمبر، 2ج

المبادئ  ،المكتب الفني، القضائية الصادرة عن محكمة التميز في دبي الأحكاممجموعة  (3

، 14ع، الشخصية حوالالمدنية والتجارية والعمالية والأالقانونية الصادرة في المواد 

 .2003لسنة 
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ا الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررته، حسن الفكهاني وعبد المنعم حسين (4

 .1982، القاهرة، 10ج، محكمة النقض في خمسين عاماً 

 سابعاً: المواقع الالكترونية:

لسنة  514المدنية والتجارية الطعن رقم  الأحكام-قرار المحكمة الاتحادية العليا (1

 منشور على الموقع الالكتروني التالي: 2005-6-22قضائية بتاريخ  25

http://www.eastlaws.com/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCustom#1677725. 

لسنة  391المدنية والتجارية الطعن رقم  الأحكام-قرار المحكمة الاتحادية العليا (2

 منشور على الموقع الالكتروني التالي: 2003-1-26قضائية بتاريخ  22

http://www.eastlaws.com/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCustom#1677725. 

لسنة  183المدنية والتجارية الطعن رقم  الأحكام-قرار المحكمة الاتحادية العليا (3

 منشور على الموقع الالكتروني التالي: 2006-11-13قضائية بتاريخ  26

http://www.eastlaws.com/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCustom#1677725. 

لسنة  335المدنية والتجارية الطعن رقم  الأحكام-قرار المحكمة الاتحادية العليا (4

 منشور على الموقع الالكتروني التالي: 2006-4-30قضائية بتاريخ  27

 http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=443635&S=1. 
 24لسنة  42المدنية والتجارية الطعن رقم  الأحكام-قرار المحكمة الاتحادية العليا (5

 منشور على الموقع التالي: 2005-6-18قضائية بتاريخ 

http://www.eastlaws.com/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchus.tom#1677725. 

 لسنة 70 رقم الطعن والتجارية المدنية الأحكام –قرار محكمة التمييز الكويتية  (6

  منشورعلى الموقع الالكتروني التالي:6/2/1985ضائية بتاريخق 1984

http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=148804&S=1. 

قضائية  1993لسنة  135المدنية الطعن رقم  الأحكامقرار محكمة التمييز في دبي  (7

 منشور على الموقع الالكتروني التالي: 16/1/1994بتاريخ 

 http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=168024&S=1  

 لسنة 369 رقم الطعن والتجارية المدنية الأحكام –قرار محكمة التمييز الكويتية  (8

 :التالي الالكتروني الموقع على منشور 1/2/2009 بتاريخ 2008

http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=489118&S=I. 
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م المدنية والتجارية الطعن رق الأحكام-أبوظبيقرار المحكمة الاتحادية العليا في  (9

؛ وبنفس الاتجاه قرار آخر لذات 2009-6-23قضائية بتاريخ  29لسنة  213

؛ وقرار آخر 2005-12-20قضائية بتاريخ  25لسنة  5المحكمة الطعن رقم 

؛ وقرار 2006-10-17قضائية بتاريخ  27لسنة  740لذات المحكمة الطعن رقم 

كلها منشور  2006-10-17ائية بتاريخ قض 27لسنة  739آخر في الطعن رقم 

 على الموقع الالكتروني التالي:

http://www.eastlaws.com/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCustom#1677725. 

قضائية ب -56لسنة  2485قرار محكمة النقض المصرية مدني الطعن رقم  (10

 منشور على نفس الموقع الالكتروني التالي: 11/7/1991تاريخ

 http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=50515&S=I. 

 بتاريخ قضائية 68 لسنة 88 رقم الطعن مدني -قرار محكمة النقض المصرية (11

 : التالي الالكتروني الموقع على منشور 12/3/2002

http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=200580&S=I 

 بتاريخ قضائية 48 لسنة 1330 رقم الطعن مدني –قرار محكمة النقض المصرية  (12

 منشور على الموقع الالكتروني التالي: 8/11/1979

http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=200580&S= I. 

لسنة  369المدنية والتجارية الطعن رقم  الأحكام-قرار محكمة التمييز الكويتية (13

 منشور على الموقع الالكتروني التالي: 1/2/2009بتاريخ  2008

 http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=489118&S= I 

 ثامناً: المصادر الفرنسية:    

1) Dedessus-le- Moustier, L’obligation de renseignement du tiers-saisie 

dans la saisie- attribution, La Semaine Juridique Edition Générale, 

Doct., n° 5, p.19  

2) Eugène Juille, effet des actes juridiques à l’égard des tiers, Thèse, Lille 

1904. 

3) F. Leduc, "La cause exclusive", Resp. Civ. et Assur., 1999. 

4) Fontaine, Marcel et Ghestin, Jacques, Les effets du contrat à l'égard des 

tiers: comparaisons franco-belges, Collection: Bibliothèque de droit 

privé Tome 227:1992. 
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5) François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Droit civil. Les 

obligations, 12ème édition, 2018. 
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